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ــسفة  ــين الفل ــربط ب ــي ت ــة الت إن العلاق
والدستور هي نفس الرابطة التـي تجمـع بـين 
الخطــاب والمــشروع، الكــل والجــزء ، العــام 

 .والخاص، الجنس والنوع، الغايات والوسائل

ــسق   ــن الن ــسئولة ع ــي الم ــسفة ه فالفل
الأيديولوجي والسياق المنطقي الـذي يكـون 

ليبراليـة، اشـتراكية، ( بنية الدستور وجـوهره
، وهي التي تحدد معايير القيم الرئيسة )فاشية

ــه  ــضمنها في قوانين ــي ي ــة الت ــادئ العام والمب
ــشروط  ــا ال ــضع له ــه، وي ــا في مواثيق ويفعله

 تطبيقها  مثـل والضوابط التي تحدد لها ميادين
وعـلى ). العدالة ، الحرية، المساواة، الكرامـة(

ذلك سوف نحاول في الصفحات التالية تتبع 
تطــور هــذه العلاقــة، للوقــوف عــلى البدايــة 

 في الفكـر مصطلحًاالحقيقية لظهور الدستور 
السياسي ، وذلك لإثبـات أنـه ولـد جنينـا في 

 وتشكلت بنيتـه في نمارحم الفكر الفلسفي ثم 
 البيئــة الثقافيـة التــي لفظتـه وحــددت كنـف

سماته ووجهته، وتوضيح أن وجود المـصطلح 

في ثقافة ما لا يعنـي فاعليتـه، فالمعيـار الـذي 
ــأثير  ــه للكــشف عــن ت يجــب أن نحــتكم إلي
ــه  وجــوده هــو وعــي العقــل الجمعــي بأهميت
وقدرة النخبة المتفلسفة على التأليف بين القيم 

 المعـيش، ثـم السامية المنشودة وطبيعة الواقع
نعرض لجدلية العلاقة بـين الثابـت العقـدي 
والمتغير الحـضاري عنـد المفكـرين المـصريين 
الذين شاركوا في وضـع الدسـتور عـلى نحـو 
يتوافق مع العقل الجمعي والفكر السائد مـن 
جهة، ومتطلبـات المدنيـة مـن جهـة أخـرى، 
وأخيرا سوف نتعرض للقضايا التـي تفـرض 

اسي عقـب الثـورات نفسها على المسرح الـسي
 .ل الشروع في إعادة بناء الدساتيروقبي
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لمــا كانــت الفلــسفة هــي مهــبط الأفكــار 
ومنطلق الفنون والعلوم بات من اليسير عـلى 
من ينقـب في تـاريخ الفكـر الـسياسي  إيجـاد 
العديد من الروابط التي تجمـع بـين الفلـسفة 

 واحــد ، وتتمثــل هــذه والدســتور في ســياق
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ــشدها  ــي تن ــسة الت ــيم الرئي ــروابط في الق ال
الفلسفة، فيقيم الساسة عليهـا الدسـاتير كـما 
أشرنا ، ذلك فضلا عن الرؤى النقديـة التـي 
يوجههــا الفلاســفة لــنظم الحكــم وأشــكال 
الحكومات وتصوراتهم لطبيعـة العلاقـة بـين 
الحاكم والمحكـوم وسـلطة الدولـة وحقـوق 

ــو ــراد ومفه ــصل بــين الأف ــة والف م المواطن
السلطات وصفات السلطان ووضـع الـدين 
والغاية مـن سـن القـوانين وغـير ذلـك مـن 

 .الموضوعات التي تشكل عصب الدستور 
فــإذا مــا حاولنــا الكــشف عــن ذلــك في 
الفلسفات الشرقية القديمة فـسوف نجـد أن 
القواعد العامة  المؤسسة للدستور الذي تنبثق 

راف والــنظم التــي منـه كــل القــوانين والأعـ
تسيس الدولة، يرد  جميعها إلى النظام الأبـوي 
المفعم بهالة من التقـديس لـشخص الحـاكم، 
الــذي يجمــع بــين الرئاســة الدينيــة والقيــادة 
السياسية، وقد أنتجـت هـذه البنيـة الثقافيـة 
نسقا تـشريعيا يعطـي الحـاكم الكلمـة العليـا 
ويليه مجلس المشورة الذي يجمع بـين الحكـماء 

القادة وكبار الكهنة والعلماء ويكفـل الأمـن و
والأمان والحماية والعدالة والحريـة والمـساواة 
للمحكومين، ومناقشة أمور الدولة من خلال 
المجالس الشعبية  المنتخبـة ، ويبـدو ذلـك في 

كاتب الدستور وعقـل رع  – "تحوت"قوانين 
 التــي -وقلبــه الحــافظ للنــواميس والــشرائع

ة المصرية والتـي يرجـع وضعت لإدارة الدول
م تلــك التــي جعلــت . ق٤٢٤١تاريخهــا إلى 

ــة  ــق و العدال ــة الح ــت"قيم ــدة "ماع  القاع
ــل  ــا ك ــت منه ــي انبثق ــتورية الأولى الت الدس

 "دار العدالـة"القوانين التي كانـت تـدون في 
وهـي بطبيعـة )  المحكمة الدسـتورية العليـا(

الحــال أم الفرعــون وجميــع القــادة والحكــماء 
 .والوزراء كهنتها وحماة ميزانها والعلماء 

ــسفية  ــسحة الفل ــرا للم ــح أث ــاد نلم ولا نك
ــصري  ــيم الم ــات الحك ــتورية إلا في كتاب الدس

الذي دعـا إلى إصـلاح ) م. ق٢٣٠٠ت(إبيوور
الحياة السياسية إبان انهيار النظام السياسي القائم 
ــور  ــة، وظه ــون والكهن ــة الفرع ــلى ثيوقراطي ع

الظلم وفساد الطبقة الثورات الشعبية التي تندد ب
الحاكمــة، ودعــا في تعاليمــه إلى ضرورة وضــع 
قانون عام يحـدد فيـه حقـوق الـشعب وسـمات 
الحاكم ووظيفته والـدور الـذي يجـب أن تلعبـه 
الحكومة لتحقيق العدالـة والمـساواة بـين أفـراد 
ــوارد  ــة الم ــه،  وحماي ــف طوائف ــشعب بمختل ال
 الاقتصادية والدفاع عن حدود البلاد واستتباب
الأمن في الداخل، كما أوضح الفارق بين الثـورة 
التي تطالب بالعدالة والمساواة والكرامة والحرية، 
وثائرة الفوضويين التي تتسم بالعنف والـسلب 
والنهب والتخريب، وأدان في تعاليمه أول ثـورة 
في التاريخ المعروفة بثـورة الجيـاع في عهـد بيبـي 

لثالث والعشرين الثاني قبيل وفاته في نهاية القرن ا
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م، وأكد أن القوانين وحدها لا تحقق العدالـة .ق
بل إيمان الشعب والحاكم معا بقيمتها الأخلاقية 
وأثرها في المجتمع، فالتواصل والحب والاحترام 
بين الحاكم والمحكوم هو القاعدة الرئيـسة لكـل 

 .الدساتير العادلة 

وقد تأثر معظم حكماء مصر بهذه التعاليم 
ك في النصائح التي كان يـوصي بهـا ويبدو ذل

الوزراء إلى ملوكهم والملوك إلى ورثة عرشهم 
تلــك التــي كانــت تحــث عــلى ضرورة تحــلي 
الحـــاكم بالحكمـــة والتواضـــع والـــشجاعة 

 .والعدالة والرفق بالرعية

وقد عمت الفوضى وتزايد جور الحكـام في 
ظل سلطة الكهنة وذلك في حكم الأسرة الثامنة 

 ينفرط عقـد الأمـة وتنقـسم عشرة، وأوشك أن
مصر إلى دويـلات، ولا سـيما بعـد الـصراعات 

) م.ق١٣٠٣ ت) (محـب -  حور(الدينية، فجاء 
ليعيــد ) م.ق١٣٢٠ نحــو( وأصــدر قوانينــه

الاستقرار والأمن والعدالة للشعب وجاء فيهـا 
وجوب الضرب على يد الجبـارين واللـصوص 
والمرتشين والفاسدين من موظفي الدولة وجباة 

ائب ورجـال الـشرطة ومعـاقبتهم بالجلـد الضر
وجدع الأنف والنفي، وحث الجيش على حمايـة 
ــهم  ــيانة أعراض ــراده وص ــأمين أف ــشعب وت ال

كــما قــام بتحــسين الأجــور وإعفــاء . وأمــوالهم
 الفقراء من الضرائب 

وقد تطور النظـام الثيـوقراطي وأضـحى 
نظاما ملكيا تراجعت فيه سلطة الكهنـة وزاد 

 الــشعب، ويبــدو ذلــك في ظلــه نفــوذ قــوى
 - ٨١٢ "بوخــوريس"التحــول في قــوانين 

ــتفاد . ق٧١٨ ــد اس ــولون"م ، وق ــن "س  م
هاتيك القوانين وحاكاهـا في شرائعـه وذلـك 

 .م.ق٥٥٩خلال زيارته لمصر 

وقد اندحرت الحياة الدستورية في مصر بعد 
تخــلي ملوكهــا عــن كــرسي العدالــة ، واســتولى 

هم للحكماء الكهنة على مقاليد الحكم بعد إزاحت
 .والعلماء وإسكاتهم صوت المجالس الشعبية 

ولا تختلف الحياة السياسية  في بابـل عـن 
ــسابق ــسق ال ــك الن ــع أورو ،ذل ــد شرائ  وتع

) نمو –أور (م وشرائع . ق٢٥٠٠كاجينا نحو
ــادة ٣١ وتــشتمل عــلى -م.ق٢٢١١نحــو   م

قانونية كما اشـتملت عـلى مـا يـشبه مـبررات 
هاصـات الأولى   الإر-إصدار هـذه القـوانين

للدستور المدني الذي حـاول تطبيـق العدالـة 
لتنظــيم العلاقــة بــين الحــاكم والحكومــة 
والرعية، عن طريق قوانين وضـعية مـستمدة 

عقولـة، من الواقع الاجتماعـي والأعـراف الم
) بـت عـشتار(وعلى غرارها ظهـرت شرائـع 

ــو  ــع . ق٢١٥٠نح ــسعى إلى رف ــت ت م وكان
ام وتحـد مـن الظلم عن كاهل الفقراء والعـو

ــوزراء   ــضاة وال ــة والق ــبلاء والكهن ــور الن ج
  . مادة٣٥وكانت تشتمل على 
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ــامورابي ــوانين ح ــا ق  - )م. ق٢٠٨١ت( أم
 فكانـت هـي -  يعًا  تـشر٢٨٢التي تشتمل على

ــة  ــن العدال ــدافع ع ــتور الم ــكال الدس أول أش
وحقوق الشعب وتقييد سلطة الحـاكم المطلقـة، 

وروث وذلك عن طريق التأليف بـين الفكـر المـ
الذي يصف الحـاكم بأنـه ابـن الـسماء ، والقـيم 
العقلية والأخلاقية  التي تنـشد الحريـة والأمـن 
والكرامة لجميع أفراد الشعب ، وعلى الرغم من 
جدة هذه المحاولات فإنهـا لا تعـدو مجتمعـة أن 

 من أشكال النقد الفلـسفي للواقـع تكون شكلاً 
ء السياسي المعيش ورغبة صادقة من قبل الحكـما

للإصلاح والتغيير في ظل سلطة عتيدة يـصعب 
عليهم الإطاحة بها، ألا وهـي الفكـر المـوروث 
وسلبية الرأي العام التابع واستـسلامه للـشرائع 

 .الثيوقراطية الكهنوتية الجائرة
وعلى هذه الشاكلة كتبت القوانين الآشورية 
والحيثية والفارسية والحميرية السبأية فجميعهـا 

 قـوائم التـشريعات التـي كـان يمكن إدراجه في
ــاع  ــويم الأوض ــة لتق ــوك والكهن ــصدرها المل ي
الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية، وتحفـظ في 
ــاكم  ــلطة الح ــة وس ــان الدول ــسه كي الوقــت نف
وامتيازات ومصالح النبلاء وذلك في ظل مسحة 

 .أخلاقية تتناسب مع قوة السلطات القائمة 
ــن  ــية ع ــشاد الهندوس ــشف الأوباني وتك

جود مفهوم الدستور والقوانين الحاكمـة في و
الثقافة الهندية، ويبـدو ذلـك في قـوانين مـانو 

وهو حامـل وحـي براهمـا -م .ق١٣٥٠نحو 
 ، وقد نـسب لـه -وقانونه ودستوره إلى البشر

 بيتـا مـن الـشعر ٢٦٨٥قصيدة تشتمل عـلى 
حوت جميع قواعد وضوابط الحياة الاجتماعية 

 التـي تـنظم والعادات والتقاليـد والأعـراف
 فيسلوك المـواطنين في المـدن الهنديـة، وتـبرر 

الوقت نفسه النظام الديكتاتوري الثيوقراطي 
الذي كـان يمثلـه الحـاكم ومـن بعـده طبقـة 

، وكـذا أوضـاع )كهنة الإلـه براهمـا(البراهمة 
النبلاء والجنود والعامة والدهماء أي كل ذلك 

 .قدر عادل محتوم
لتي وضعها وتروي الأساطير الهندوسية ا

الكهنة أن دستور العدالة يتلخص في كلمتـين 
 وعليـه فكـل مـا ،الجزاء مـن جـنس العمـل

يصيب المرء من ضرر هو قدر محتوم لتخليصه 
من عجلة الميلاد  التـي حـوت آثامـه وذنوبـه 
وسيئات أسـلافه وأجـداده عـلى ذلـك يجـب 

 .عليه أن يستسلم طائعا لتلك العدالة 
الجنـود في وقد نجح تحـالف الكهنـة مـع 

فرض هذا الدستور في المـدن الهنديـة ، الأمـر 
الذي جعل من معظـم أفـراد الـشعب عبيـدا 
ومنبوذين ليس لهم أي حقوق سياسية، حتـى 

بدسـتور يـستمد ) م.ق٤٥٠نحـو (جاء بـوذا
تعاليمه من العلم والاستنارة والعدالة والقيم 
الأخلاقية والروحية، فأطاح بسلطة البراهمـة 

بقــات وفــضح النــصوص وألغــى نظــام الط
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المزيفة التي وضعها الكهنة لخدمة مصالحهم، 
بمثابـة ) فـادزا سوتـشي(وكان هذا الدسـتور

غـير أن . ثورة على الأرستقراطية الثيوقراطيـة
التعاليم البوذية بوجـه عـام لم تقـدم دسـتورا 

ا، لذا يمكننا ا أخلاقيً ميثاقً قدمت سياسيا، بل 
لانـشا كوتي"النظر إلى الدستور الذي وضـعه 

 "تـشاندرا جوتيـا " وزير الإمبراطـور "ناكيا
 "ارذاشاسـترا"م  في كتابـه . ق٣٢٠نحو عام 

وهــو أول الدســاتير الــسياسية الهنديــة التــي 
فصلت بين الـدين والدولـة وأخـذت بمبـدأ 
الغاية تبرر الوسيلة في ميدان الحكم والتشريع 
، وأقــام نظــام الدولــة عــلى مبــدأ الــشورى، 

 .عل الملك يملك ولا يحكم والقوانين التي تج

وإذا جاءت الحكمة المـصرية والهندوسـية 
مكبلة بالنصوص المقدسة ومقيـدة بألاعيـب 
الكهنة، فإن الفلسفة الصينية قد تحررت تمامـا 
مـن الـسلطة الثيوقراطيــة وحاولـت صــياغة 
دستور يستمد أسسه من الواجب الأخلاقـي 
والـــسلوك العاقـــل والأعـــراف والتقاليـــد 

ة، التي تهدف إلى اسـتقرار المجتمـع الاجتماعي
وتحقيق السعادة بين أفراده، وتعمل في الوقت 
نفسه على تقدم البلاد ، ويبدو ذلك بوضوح في 

جـو "الطابع العملي الفلسفي الـذي وضـعه 
في دستوره المسمى ) م. ق٦٢٠ت نحو ("جنج

 الذي فصل فيـه تمامـا بـين الـدين "لي-الحو"
طـور الإلهيـة والسياسة، وجعل سلطة الإمبرا

مقيدة بمجلسين أولهما مجلس الأعيان وثانيهما 
ــساواة  ــدل والم ــق الع ــوزراء لتحقي ــس ال مجل

 .والأمن والسعادة والرفاهية للشعب 
م ظهــر دســتور .القــرن الــسادس ق    وفي 

عقل الطبيعـة ( المعروف بقانون التاو "تسه لاو"
ومفاده أن كل التعاليم الدينية والقـوانين ) الكلي

ية لا جدوى من اتباعها لأنها لـن تفلـح الوضع
في تحقيق الـسعادة للـشعب، والأجـدى الـسير 
على قانون الطبيعـة العـادل الـذي مـنح الحريـة 
والمساواة لكل أفراد الجـنس البـشري و عاقـب 
كل من اعتدي عليه، فأسوأ الدساتير في رأيه هو 
الذي يستمد تعاليمه من الـدين أو الفلـسفة، في 

هو الذي تحاكي مبادئه  الطبيعة حين أن أعظمها 
غـير أن هـذه التعـاليم لم تلـق . والواقع المعـيش

قبولا من الشعب الصيني فرغبـوا عـن دسـتور 
ت نحـــو (التـــاو إلى تعـــاليم كونفـــشيوس

العقلية الأخلاقية التي ربطـت بـين ) م.ق٤٧٩
الأخلاق والـسياسة، وجعلـت القاعـدة الأولى 

الرأي العـام، التي تبنى عليها الدساتير هي تربية 
وتوعيته بأن الحرية والعدالـة والمـساواة والأمـن 
والسلام من المبادئ التي يجب أن يدين بها الفرد 
وتنطلق مـن داخلـه ، فـالقوانين الوضـعية لـن 
تصلح المجتمع بل الضمير هو الذي يقـدر عـلى 
ذلك ، كما أن السلطة المطلقـة لا يمكنهـا الـسير 

ى لـو كانـت وفق مبدأ الواجب والاعتدال، حت
سلطة مستمدة من السماء، فالشهوات والمطـامع 
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الدنيوية تحول بـين الحـاكم و الإصـغاء لتعـاليم 
هـو الـذي يعـي ويـسمع فالآلهة ، أمـا الـشعب 

ــه فالأمــة هــي مــصدر ،وينطــق باســمها  وعلي
الــسلطات وحــب الــشعب لمليكــه هــو معيــار 
صلاحه، والحكومات الناجحة هي التـي تـوفر 

جتماعــي والحيــاة الكريمــة الأمــن والــسلام الا
والرعاية لكل أفراد الشعب، وتصون في الوقت 
نفسه كل التعاليم الدينية والأخلاقية التي يـدين 

ثم خلفه تلميذه مانـشيوس . بها العقل الجمعي 
الــذي حــاول الحــد مــن ) م. ق٢٨٩ت نحــو (

مثالية التعاليم الكونفوشية وأكد أن الشعب هـو 
ق في اختيـار مصدر السلطات وأنه صاحب الحـ

الحاكم وإقرار القوانين وتقويم السلطة الحاكمـة 
والثورة على كـل أشـكال الاسـتبداد ، وأكـد أن 
ســبيل النــصح والإرشــاد غــير كــاف لــصلاح 
المجتمع بـل وضـع دسـتور تحـدد فيـه حقـوق 
الشعب وواجبات الأفراد نحـو الدولـة وتعـين 
فيــه ســلطات الحــاكم والقــوانين التــي تــسيس 

 الـضرائب والعمـل في المرافـق الحكومة وتـنظم
وتزيل الهوة بـين الطبقـات وتـربط بـين أفـراده 
ــل والتعــاون بــين  ــاط التــضامن والتكاف برب

 .الفلاسفة والعلماء والعمال والفلاحين
وقد تأثر فلاسفة اليونان بحكماء الـشرق في 
تصورهم للقوانين الحاكمـة للمدينـة وأشـكال 
الحكومات وطبيعـة الـسلطة، وذلـك في ضـوء 
ثقافة العقل الجمعي وطبيعـة المجتمـع اليونـاني 

ــة  ــشدون الحري ــوا ين ــده، فراح ــه وتقالي وأعراف
ــتقراطي  ــور أرس ــن منظ ــن م ــة والأم والعدال
عقلاني، ويتصورون الدساتير ويضعونها في بناء 

غونها في ثوب لغوي دقيـق يمتـاز وفلسفي ويص
عن الحكمة الشرقية بالوحدة النـسقية والقـدرة 

نظير للقضايا العملية التي يلفظهـا الفائقة على الت
ــد  ــة لتؤك ــسفة الهومري ــاءت الفل ــع، وج الواق
مــشروعية الحكومــة الأبويــة وتعطــي للحــاكم 
سلطة القضاء والـدفاع عـن المدينـة والإشراف 
على أداء الطقوس الدينية، وذلك بجانب سـلطة 
المجالس الشعبية التي يمثلهـا رؤسـاء القبائـل، 

من طبقات المجتمع والعشائر ولا يسمح لدونهم 
المشاركة في التـشريع ووضـع القـوانين، وتبـدو 
المحاولـة الأولى لتـصور القـوانين الحاكمـة مــع 

نحـو (الشاعر والمؤرخ الأثينـي ثيوكيديديـدس 
ورصيفه المـصلح والمـشرع سـولون ) م.ق٤٦٠

ــد ذهــب الأول إلى ضرورة )  م.ق٥٥٩ت( فق
تقديم الأخـلاق عـلى قـوانين الـسياسة وذلـك 

لعدالة حتى في الحرب التي تنشب لدفع لتحقق ا
الأعــداء وتأديــب العــصاة ، واجتهــد الثــاني في 
غــرس روح العدالــة بــين المــواطنين الأثينيــين، 
فألغى الاسترقاق بسبب الاستدانة وساوى بين 
المواطنين في الحقوق والواجبات، وجعل معيـار 
الاشــتراك في الجمعيــة الــشرعية والقــضاء هــو 

العلـم والأخـلاق، ودعـا إلى الذكاء والمهـارة و
ضرورة غرس الفضائل في الدولة المدينة ليصبح 
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الحب والوئام والسلام الاجتماعي هو الدسـتور 
  .الحقيقي الذي يربط بين الحاكم والمحكوم

مفهـوم ) م.ق٣٤٧ت( ثم تناول أفلاطون
ــة  ــتورية حاكم ــدة دس ــه قاع ــة ليجعل العدال
للقوانين التـي تحكـم المدينـة، وذلـك خـلال 

فالدولـة ) الجمهوريـة ،و القـوانين(اورتيـه مح
العادلة هي التي تضع كل فرد من أفرادهـا في 
مكانته المناسبة، وتسند له من الأعمال ما يتفق 
مع قدراته، والفرد العادل هو الذي يعتنق هذه 
القاعدة و يطيع القوانين التي وضعت لتنظيم 
المجتمع وأعطته من الحقوق ما يتناسـب مـع 

 وعليه يجب توليـة الفلاسـفة مقاليـد قدراته ،
الحكـــم والتـــشريع وذلـــك لأن معـــرفتهم 
بالفضائل وحبهم للحكمة وقربهم من مثـال 

ينأى بهم عن الشهوات )) الخير الأعظم((المثل
وارتكاب الحماقات والشرور والظلم، فالحاكم 
العادل هو الفيلسوف ، وقد رغـب أفلاطـون 

لك لأن عن النظام الديمقراطي في السلطة، وذ
إرادة الشعب لا تكفي لتنصيب الحاكم، فقـد 
تـأتي الكثــرة بعـصبة مــن الجهـلاء يــستبدون 
ويــدمرون المدينــة، وذم كــذلك حكــم القلــة 

أصحاب السلطة العـسكرية ) الأوليجاركية(
لأنه أقرب إلى العصابية والاندفاع والعنف منه 
إلى الحكمة والحنكـة في التخطـيط والتنظـيم، 

 أصحاب الثروات ، وذلك وكذا حكم النبلاء
لأن لا هم لهم سوى جمع الثروة وإن كان ذلك 

على حساب مصلحة الشعب، فيتولد الصراع 
الطبقي بـين المـواطنين ، كـما يعـد الفوضـوية 
والحكومات الاستبدادية أسوأ الأنظمـة التـي 
تحكم المدينة ، وجعل أفلاطـون القـدرة عـلى 

ار استيعاب المعارف في دور العلم، هـي المعيـ
الــذي يعــول عليــه في تحديــد قــدرات أفــراد 
المجتمع دون أدنى تمييـز بيـنهم في الجـنس أو 
الأصل، علما بأن المواطن عنده هو الحر ودونه 

 .من العبيد لا حقوق لهم في المدينة  
ــ ــد أدرك أفلاط ــه وق ــيخوخته أن ون في ش

 لعدالة الحـاكم الفيلـسوف ليس هناك ضامن
يـار وجعـل إلا خصاله ، فعدل عـن هـذا المع

ــة  ــضامن لإقام ــو ال ــتور ه ــانون أو الدس الق
ــات الفيلــسوف الحــاكم بــذلك  العدالــة، وب
خادما للشعب والعدالة معا، وقد ذكر ذلـك 

ـــه في  ـــسياسي"محاورتي ـــوانين" و "ال ، "الق
وترتب على ذلك كله إعادته النظـر في تقييمـه 
لنظم الحكم ، وبين أن أفضل الحكومات هـي 

ادل وتحترم القضاء التي تتمسك بالدستور الع
ودين المدينة وتعمل بمبدأ الـشورى وتراعـي 
ــو لا  ــلى نح ــول الأفــراد ع ــين دخ الفــروق ب
 يتجاوز الحد الأقصى عن الحد الأدنى بأربعـة

، غـير أضعاف وتقمع الفوضـويين والأشرار
ــا  ــي يعلوه ــة الت ــن الطبقي ــتخلص م ــه لم ي أن
المواطنون الأرسـتقراطيون المثقفـون الـساسة 

وأخرج الغرباء الأحرار ثم العبيـد  ،ثم الجنود
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من صفة المواطنة، ولم يعترف صراحة بأحقيـة 
 .المرأة في رئاسة المدينة

وقــد تعــرض تــصور أفلاطــون للدســتور 
للكثير مـن الانتقـادات وأهمهـا انتقـاد تلميـذه 

الذي يعد أكثـر فلاسـفة ) م.ق٣٢٢ت(أرسطو
اليونـان عنايــة بتحليــل بنيـة الدســاتير الــسابقة 

:  دسـتورا أهمهـا ١٥٨ قـام بنقـد نحـو عليه، إذ
دستور فلياس الخلقيدوني، دستور أبـو دامـوس 
 الملطي، دسـتور لقـدمونيا، الدسـتور الكريتـي،

، "الأخـلاق"دستور قرطاجنة، وانتهى في كتبـه 
،  إلى أن الدسـتور أعـم "الخطابـة" ،"السياسة"

من القوانين وهو سابق عليها ولا يخـضع لهـا في 
ه، والدســتور بمثابــة حــين يجــب خــضوعها لــ

العمود الفقري للدولة وبالتـالي إذا انهـار  تغـير 
 .هيكل الدولـة، وإذا تلاشـى تتلاشـى الدولـة

وهو كذلك النظام العام للسلطة الـذي تمـارس 
ــر  ــضمن مق ــا ويت ــه وظائفه ــن خلال ــة م الدول
السيادة في الدولة وعـدد المؤسـسات الحكوميـة 
ــا ــع موظفيه ــا ووض ــة بينه ــا والعلاق  وطبيعته
وأسلوب التوظيف وهو الضامن لكل الحريات 
ــة  ــين الهيئ ــصله ب ــك بف ــة، وذل ــق العدال وتحقي
التشريعية والهيئة التنفيذية والـسلطة القـضائية، 
ولا تتمدن الدسـاتير فجـأة لأن في ذلـك هـدم 
لكل نظام الدولة ، فالثورات الإطاحية وحـدها 
هي القادرة على هـدم الدسـاتير وإلغائهـا ، لـذا 

 يحـذر مـن قيـام الثـورات مبينـا أن نجد أرسطو

ــو  ــه نح ــاتير يجــب أن توج ــة الأولى للدس الغاي
العمــل مــن أجــل رخــاء المــواطنين ورعــايتهم 
والـــضرب عـــلى يـــد المفـــسدين والمرتـــشين 
وأصــحاب النفــوذ والمــستبدين، وقــد وازن 
أرسطو بين حق النخبة المبدعة وحـق المـواطنين 

ة قبـل في الإدلاء بآرائهم في التشريعات الرئيـسي
سنها أو تعديلها، والمـواطن عنـده هـو اليونـاني 

، وأهلـهالحر الذكر البالغ القادر على إعالة نفسه 
ــمال  ــين والع ــساء والفلاح ــطو الن ــرج أرس ويخ

 . والعبيد والمجرمين من دائرة العمل السياسي
ــاك ثلاثــة نظــم  ــرى أرســطو أن هن وي

الملكية والأرسـتقراطية  دستورية صالحة وهي
التي تقودها الطبقـة -الدستورية والجمهورية 

  ومعيار صـلاحها لـيس في ذاتهـا، -الوسطى
بل في قدر توائمهـا مـع الواقـع وعملهـا مـن 
أجل المنفعة العامة وتقديمها الرفق على الشدة 
والتزامها بفـضيلة الاعتـدال وابتعادهـا عـن 
الـــشطط والتطـــرف، وامتثـــال حكوماتهـــا 

ائمين ومواطنيها لما فيها من شرائع وعـدد القـ
 . على تنفيذها

الطغيـان : أما النظم الفاسـدة فتتمثـل في 
 .والأوليجاركية والديماجوجية 

ولم يضف الرومان على التراث اليوناني شيئا 
ــور  ــم إلا ظه ــسياق الله ــذا ال ــه في ه ــد ب يعت

 إذ قـاموا بجمـع  ،)aconstitutio ((*)المصطلح
القوانين وترتيبها وعـدلوا بعـض المفـاهيم مثـل 
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ــة  ــواطنين الدول ــق الم ــوا بح ــة، واعترف والمواطن
الرومـان في الاعـتراض عـلى الـسلطة الحاكمــة 

 أصحاب الـسلطة الحقيقيـة، ونظـروا بوصفهم
 شــكل مــن أشــكال العقــد أنــهللدســتور عــلى 

ــاني  ــشعب الروم ــين ال ــرم ب ــد أب ــومي وق الحك
ـــسيادة  ـــاحب ال ـــة ) Imperium(ص الحقيقي

تنـازل عقـدًا والحاكم صاحب السلطة الفعليـة 
طــرف الأول بموجبــه عــن ســيادته للطــرف ال

الثاني لإدارة الدولة وتسييسها،  وذلك بموجب 
دستور يقـضي بـأن الملـك ينـصب بالانتخـاب 

 :ويعاونه في الحكم مجلسان هما 
ويتألف من مائة ) السناتو( مجلس الشيوخ

عضو من الأشراف والنبلاء، ومجلس الجمعية 
الــشعبية وكــان يتــألف مــن رؤســاء القبائــل 

. م .ق٥٠٨لك في الفترة السابقة على عـام وذ
فقـد رغـب الرومــانيون عـن النظـام الملكــي 
واتخذوا النظام الجمهوري الدستوري عوضـا 

خـر ملـوكهم آعنه، وذلك عقب ثورتهم على 
عام ) م.ق٥٠٩ت) (تركوينوس سوبريبوس(

ــضي .ق٥١٠ ــد يق ــتور الجدي ــان الدس م، وك
يتمتعان بـسلطة ) قنصلين(بانتخاب حاكمين 

لك الكاملة ينصبهما مجلس الشيوخ ويشرف الم
ــسلطة  ــل ال ــذي جع ــر ال ــما، الأم ــلى أعماله ع
الحقيقية في يد الأشراف والنبلاء والإقطاعيين 
الذين تشكل منهم مجلس الشيوخ، وقـد بلـغ 

يـة أمـا مجلـس الجمع. عددهم ثلاثمائة عـضو
 .الشعبية فقد أصبح مجلسا صوريا

ان أما أول تدوين للقوانين الرومانيـة فكـ
م، وكان ينقـسم ٥٣٠في عهد قسطنطين نحو 

القـانون  ،القـانون الطبيعـي(إلى ثلاثة أقسام 
للمـواطنين الرومـان، ، العام، القانون المـدني

 ).للرعايا الأجانب، القانون الشعبي
ومن أكثر الدساتير اليونانية اسـتبدادا في حكـم 

الـذي ) وثيقـة الجنومـون(الولايـات هـو دسـتور 
) كتافيـانس كايوس يوليـوس أو(أعلنه أكتافيوس 

 إمبراطــور مــصر وكــان يــشتمل عــلى  )م١٤ت(
ــسف ١١٥ ــل في الع ــضرب المث ــان م ــدا ، وك  بن

والاستبداد ويبدو ذلـك في نظرتـه للمـصريين، إذ 
اعتبرهم أقل من العبيد، ومن ثم لـيس لهـم أدنـى 

 يعمل به لمـدة حقوق في الدولة، وظل هذا الدستور
فيها كل حرمـات ، انتهكت تقرب من سبعة قرون

 . المصريين وحقوقهم الإنسانية
ــة  ــا لأجن ــن تتبعن ــظ م ــا أن نلاح ويمكنن
ــة  ــشرقية القديم ــضارات ال ــاتير في الح الدس
والفلــسفة اليونانيــة والرومانيــة أنهــا قــد 
اصطبغت بالبنية الثقافية التي نشأت فيها، وأن 
جميعهــا حــاول التــأليف بــين القــيم العقليــة 

 الـسلطات القائمـة والروحية الراقية وطبيعة
واحتياجات الواقع الاجتماعي لتقدم الشعب، 

 -ويمكننا الوقوف كذلك على تلـك الثنائيـة 
 المتمثلـة في -التي شـكلت جـوهر الدسـاتير

الفكر الديني المـوروث، والحكمـة الفلـسفية 
المتطلعة للتقدم والرقي ، تلك التي أكدت أن 
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فساد الدساتير في تغلب أحد أطـراف الثنائيـة 
لى الآخر، فتزايـد سـلطة الكهنـة يـؤدي إلى ع

استبداد الحكام وتخلف الأمة، كما أن الـشطط 
في المثالية والتصورات اليوتوبية أو الانغـماس 
في المادية وإهمال الجانب الأخلاقـي والـديني 
والروحــي، يــؤدي إلى نفــس النتيجــة أعنــي 
الفـوضى واســتبداد الأرسـتقراطية الفلــسفية 

 .وضياع حقوق الشعب

وتعد الدساتير الرومانية حجر الزاوية الذي 
ــة رجــال الــدين  انتقــل فيــه الــصراع مــن ثنائي
ــة،  ــن جه ــبلاء م ــاكم والن ــشعب، إلى الح وال
ــثلهم  ــذين يم ــة ال ــسلطة الحقيقي ــحاب ال وأص
المواطنون من جهة أخـرى، الأمـر الـذي يـبرر 
ــة  ــات التاريخي ــه الكتاب ظهــور مــا أطلقــت علي

العقود الاجتماعية، السياسية العقود السياسية أو 
ولا غرو في أن جل التصورات التـي ظهـرت في 
العصر الوسيط المسيحي على وجه الخصوص قد 
تأثرت بالتصورات اليونانية والرومانية، ولا سيما 
عند الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق أو الفـصل 
بـين الـسلطة الملكيـة الزمنيـة وسـلطة الكنيــسة 

ــف ــصورات فلاس ــم ت ــة، ث ــصر الثيوقراطي ة الع
الحديث سواء في أوروبـا المـسيحية أو في الفكـر 

 .  الإسلامي المعاصر
* * * * 

وإذا ما انتقلنا إلى فلسفة العـصر الوسـيط 
المسيحي فسوف ندرك غياب تصور الدستور 

الوضعي في ظل سلطة الكنيسة ومقولة الحـق 
الإلهي، وذلك باسـتثناء بعـض الاجتهـادات 

ومارسـيل ) م١٢٧٤ت( عند توما الأكـويني
ــادو ــاول الأول ) م١٣٤٣ت (دي ب ــد ح ، فق

وضع معايير للحاكم العـادل والعلاقـة بـين 
التشريع الإلهي والقوانين الوضـعية وحـدود 

وسلطة الكنيسة، ) الملك(سلطة الحاكم الزمني 
وانتهى إلى ضرورة تقديم الفضائل الأخلاقية 
على منطق الساسة، وذلـك في سـن القـوانين 

ة، وعليــه ينبغـي عــلى وتـسييس أمــور الدولـ
التحلي بالعفة والرحمـة ) الملك(الحاكم الزمني 

ــشهوات  ــة والعــزوف عــن ال وعــشق العدال
الدنيوية والتطلع للـسعادة الأخرويـة حيـث 
ملكوت الرب، والتواصل مع رعيته في كنـف 
ــتبداد  ــنهما ، فالاس ــربط بي ــة ت ــداقة عاقل ص
والكراهية دستور الطغاة والأشقياء الـذين لا 

بالسعادة في الدنيا ولا الآخرة، ومـن ينعمون 
ثم فأفضل النظم الـسياسية هـو القـائم عـلى 
ــة  ــم النخب ــادل ث ــوي الع ــك الق ــم المل حك
والديمقراطية التي تحترم القوانين، وعليه يجوز 
توما الأكويني الثورة والخـروج عـلى الحـاكم 
المستبد المغتصب للحكم دون إرادة المواطنين، 

 عليه طاعة إلا من وافق فالمواطن الحر لا ينبغي
لذا ينبغي خضوع القوانين .ملكه عدالة السماء

 الإلهـي الـذي يحـث عـلى للدستورالوضعية 
، وعـلى رالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـ
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الرغم من محاولة توما الأكويني التوفيـق بـين 
التراث السياسي اليوناني والروماني من جهة، 

ــة ــة ثاني ــن جه ــسطيني م ــوتي الأوغ ، واللاه
وكتابات الفارابي وابن سينا من جهة ثالثـة في 

، إلا )الدسـتور(حديثه عن القوانين الحاكمـة 
أنه لم يستطع التخلص من المسحة الدينية التي 
سادت فلسفة العـصر الوسـيط، وانعكـست 
بدورها على تـصورات الفلاسـفة للدسـاتير، 
فلم يستطع مسايرة السفسطائيين وشيـشرون 

ين الأحـرار والعبيـد في في القول بالمـساواة بـ
الدولة ، ولا إعطاء المرأة حقوق المواطنـة ولا 

 . إقرار حرية المواطن في الفكر والاعتقاد
وعلى النقيض من هذه المـسحة التوفيقيـة 
يأتي تصور مارسيل دي بادو للدستور المـدني 
ــأويلي  ــى الت ــتند إلى المنح ــذي اس ــماني ال العل

روحية للفصل بين الدين والدولة والسلطة ال
والسلطة الزمنية ، وشريعة الـسماء والقـوانين 
الوضعية ، فذهب إلى أن الكتاب المقدس هـو 
ــوانين  ــع الق ــسان في وض ــوض الإن ــذي ف ال
الدنيوية التي تتناسب مع احتياجات المجتمع 
وطبيعة العصر ، وعليـه فالدسـتور الوضـعي 
هو المرجع الأساس لقوانين الدولـة وهـذا لا 

ــه عــن القــي ــادئ يعنــي تخلي ــة والمب م الروحي
الأخلاقية التي حث عليها الدين، بـل ينبغـي 
على تـشريعاته ألا تتعـارض مـع مبـدأ الأمـر 

 عـلى أسـاس أنبالمعروف والنهي عن المنكر، 

ــسبيل إلى الــسعادة والأمــن  ــذا المبــدأ ال ه
والاستقرار والسلام والعدالة في الدولة، ولا 
يعنـي ذلـك في رأيـه أن يـستولي الكهنـة عـلى 

كم ولا أن يكون الملك أحد آباء الكنيسة ، الح
ولا خضوع القوانين المدنية إلى السلطة الدينية 
، ولا إشراف الكنيسة على مواد الدستور التي 
وضعها الحاكم والـشعب ، بـل يخـضع البابـا 

 إلى قانون الدولة ، مواطنينوالكهنة بوصفهم 
ــضع  ــاد لا تخ ــة الفكــر والاعتق ــه فحري وعلي

ش الكنسية، بل تنظمها القوانين لمحاكم التفتي
ــوانين  ــديلات في الق ــة تع ــعية ، وأن أي الوض
ــة،  ــشريعية المدني ــالس الت ــا المج ــضطلع به ي
ويفاضل مارسيل دي بادو بـين نظـم الحكـم 
فينــزع بتــأثير مــن أرســطو إلى أن أفــضل 
الحكومات هي التي تعمل مـن أجـل تحقيـق 
ــع  ــة لجمي ــصلحة العام ــشد الم ــة، وتن العدال

ملكيـة ( وهي على ترتيب الأفضلية المواطنين،
ــادل، ــوي الع ــستنيرين،  الق ــتقراطية الم أرس

وهي بطبيعـة الحـال ) الديمقراطية الدستورية
مناهضة للحكومات المستبدة وحكم الأقليـة 
الفاسدة وأكثرية العوام الهمجية، وعليه يـرى 
مارسيل أن الحاكم الأفضل والحكومـة المـثلى 

 الذي يعـبر يتم تنصيبهم عن طريق الانتخاب
عن قناعـة ورضـا المـواطنين بمـن يحكمهـم، 

 ،الحكمـة( فيهم عدة خصال تتوافرشريطة أن 
الأناة، الشجاعة ، العدالـة، الرحمـة، المـروءة، 
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الدراية بمتطلبات السياسة والحكـم، التفـاني 
في خدمــة المــواطنين ورعــايتهم وتــأمينهم 

وقـد حقـق دي ) وحمايتهم واحترام كـرامتهم
شروط قدرا عظيما من المساواة بين بادو بهذه ال

ـــاكم  ـــصب الح ـــيح لمن ـــواطنين في الترش الم
ــم  ــة، فل والاشــتراك في تــسييس أمــور الدول
يشترط نبـل الأصـل ولا ثـراء العائلـة ، كـما 
أعطى دي بادو للمـواطنين حـق الثـورة عـلى 
الملك الظالم والحكام الطغاة المحتـالين الـذين 

 الحريـة (نقضوا ما اتفقوا عليه مع منتخبـيهم 
والعدالــة والمــساواة والأمــن والاســتقرار 

، ويـسند مارسـيل دي )واحترامهم للدستور
بادو للجمعية التشريعية التـي يقرهـا الحـاكم 

ــشعب  ــا ال ــة  -وينتخبه ــن النخب ــشكلة م الم
المستنيرة والقضاة وأصحاب الدربة والدرايـة 
بالأمور السياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية 

ياغة الدستور أو القـانون  مهمة ص-والعلماء 
الأساسي، ثـم عرضـه عـلى الـشعب لإقـرار 
العمل به أو تعديله ، كـما تقـوم هـذه النخبـة 
ــواطنين بــما تــضمنته قواعــد هــذا  بتبــصير الم
الدستور والفائدة التي سوف تعود عليهم من 

 .تطبيقه ومضار مخالفتهم له
* * * * 

وإذا مــا انتقلنــا مــن الفكــر المــسيحي إلى 
لإسلامي للدستور فـسوف نجـد أن التصور ا

القضية الرئيسة التي تشكل جـوهر الدسـتور 

الإسلامي هـي الحكـم بـما أنـزل االله، وعـدم 
وضع أي تشريع يناقض ما ثبت تحريمه أو مـا 
اتفق أهل الرأي على إباحته ، وعليه فمن يخرج 

 .على حاكمية االله يبيت فاسقا وفاجرا وظالما
ــة ــات الفقهي ــل الكتاب ــت ج ــد عكف  وق

والكلامية والفلـسفية عـلى توضـيح حقـوق 
الراعي والرعية ومبدأ الشورى وشروط طاعة 
المحكومين للحاكم ووظيفة الخليفـة وسـمات 
الإمارة ومفهوم العدالـة والمـساواة وحقـوق 
الأغيار في المجتمع الإسلامي، فلا نكاد نلمح 
في كتابات الفقهاء و المتكلمين أي إشارة عـن 

ك لأن المفهوم الراسخ الدستور الوضعي، وذل
في بنية الثقافـة الإسـلامية للتـشريع العـام أو 
ــسياسة  ــو ال ــسة ه ــة الرئي ــدة القانوني القاع
الشرعية، فنجد حـديث المعتزلـة والأشـاعرة 
والخوارج عن شروط تنصيب الإمام وصفاته، 
وتأكيـدهم أن الأمـة هـي مـصدر الـسلطات 

مبايعة الحاكم وعزله والإشارة عليه ويستفتى (
 في قبــول المــستحدث مــن القــوانين ماؤهــاعل

، ) ويصان قضاتها عن بطش السلطان وهـواه
وغير ذلك من أسـس بنـاء التـشريع مـستمد 

 .جميعه من الثابت العقدي
و يمضي فلاسفة الإسـلام عـلى الـضرب 

فنجدهم يضيفون على ما تقدم شيئا مـن عينه 
التوسع والإيضاح عن مفهوم الدولة وأهميـة 

ــشري ــدين في الت ــرام ال ــوانين وإب ــن الق ع وس
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المعاهدات، ويبدو ذلك جليا في كتابـات كـل 
) م٨٤٢ت( من  شهاب الدين بـن أبي الربيـع

ــــارابي ــــسكويه) م٩٥٠ت( والف ــــن م  واب
) م١٠٣٧ت( وابــــن ســــينا) م١٠٣٠ت(

وإخوان الصفا وابن ) م١٠٥٨ت( والماوردي
ــزم ــوسي ) م١٠٦٤ت( ح ــك الط ــام المل ونظ

 وابـــن) م١١١١ت( والغــزالي) م١٠٩٢ت(
 ابـــن القـــيم الجـــوزي )م١١٩٨ت( رشـــد

 ومحمد بن عـلي ابـن الطقطقـي) م١٢٠٠ت(
ــة) م١٣٠٩( ــن تيمي ــن ) م١٣٢٨ت( واب واب

، وجمـيعهم يتفـق عـلى )م١٣٣٢ت( خلـدون
جعل الدين القاعدة الرئيسة لصلاح المجتمع 
واستنباط الأحكام المنظمة لأمـور الـسياسة، 
وأن الأخلاق هـي المـدخل الطبيعـي لتـدبير 

ولة بداية من صلاح الحـاكم ووضـع أمور الد
ـــين الحـــاكم  الدســـتور المـــنظم للعلاقـــة ب
والمحكـومين مــن جهــة، وطوائــف المجتمــع 
ــلوك  ــبط س ــة، وض ــة ثاني ــن جه ــه م وطبقات
المواطن في المجتمع السياسي من جهـة ثالثـة، 
وتفعيل قاعدة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن 
المنكر من جهة رابعة، ونهاية بتقديم المـصلحة 

مة على المصالح الفردية الخاصة، ومن ثـم العا
لا يحق لطائفـة أو جماعـة شـق عـصا الطاعـة 
والخروج على دستور البلاد وسـلطان الدولـة 
أو الحاكم ما دام يقيم العدل ويحكم بـما أنـزل 
االله، وسلطان الدولة عندهم لا يمثل أهمية في 
الداخل فحسب، بل إن دوره في الخارج أكـبر 

ــي ــة ه ــة القوي ــون فالدول ــلى ص ــادرة ع  الق
حدودها والذود عن أهلها ونشر السلام بـين 
جيرانها وتأمين مواطنيهـا، ذلـك فـضلا عـن 
إقــرارهم حقــوق المــرأة الــسياسية في البيعــة 
والمعارضة وتولي بعـض المناصـب الحكوميـة 
والتحاقها بالجيش، واختلافهم فيما بينهم على 
تنصيبها لكرسي القضاء أو الولايـة الكـبرى، 

ز ابن حزم مـشاركتها في أمـور الـسياسة فأجا
في ) رئاسـة الدولـة( فيما عدا الولاية الكـبرى

حين لم يمانع ابن رشـد مـن توليهـا الأمـرين، 
وقد توسعوا في تحديد شروط الحاكم، وذلـك 
بتأثير من فلسفة أفلاطون وأرسـطو، وانتهـوا 
إلى أن الحاكم الأمثل هو الحكيم الورع القادر 

الـشريعة ومقاصـدها، على استيعاب أصـول 
وهو القوي العادل الـشجاع الـذكي الحـاذق 
العارف بأصـول الحكـم وتـسييس الحكومـة 
ورعاية جميع أفراد الأمة، وهـو المنـوط بنـشر 
الفــضائل والعلــم والأمــن والأمــان والعــزة 
والمنعة والكرامة والمـساواة في الدولـة، وهـو 
ــلام،  ــصيح في الك ــة، والف ــسليم في الخلق ال

 البيعة وحب الرعية وقنـاعتهم بـه، بوالمفضّل
ــه ــذب لعمال ــماء، والمه ــصاحب للعل ولم -والم

يخالف شرط البيعـة سـوى الـشيعة الإماميـة 
والإسماعيلية فهي عندهم بالنـصب والنـصر 

 ،  ويؤكد المعتزلة وابـن حـزم حـق -والتعيين
الرعية في الثورة على الحـاكم وخلعـه، إذا مـا 

فقهـاء نقض شروط البيعة، في حين يتمسك ال
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بأن الخروج على الحاكم مشروط بمروقه عـن 
الملة أو إتيانه بفعل أو أمر أو بدعة أو قانون أو 

لا (سنة مخالفة لأصول الشرع وثابت العقيدة 
، كـما ينـزع )طاعة لمخلوق في معصية الخـالق

الجمهور إلى  أن الخروج عـلى الحـاكم لا يقـع 
إلا بحكــم أهــل الحــل والعقــد عــلى خطــأه 

لمهــام وظيفتــه، وذلــك لأن العــوام ومخالفتــه 
ــو  ــك، فل ــدركون ذل ــوى لا ي ــحاب اله وأص
أبيحـت الثــورة عـلى الحــاكم لوقعـت الفــتن 
وعمت الفوضى، كما بين ابن تيمية أن الـصبر 
عـلى الظلــم أأمــن مــن الثــورة عــلى الطاغيــة 

 .المتجبر صونا لدماء المسلمين
وينزع الماوردي إلى أن العلاقة بين الحاكم 

ة اتفاق ومـشورة، قوامهـا حمايـة والأمة علاق
الدين والمـساواة والعـدل في تطبيـق الحـدود 
وتوفير الأمن والأمان والرخاء للرعية، ويجيز 
تولي الحاكم عن طريقين إما اختياره من أهـل 

وقد خالفه في ذلك ابـن حـزم  -الحل والعقد 
وابن تيمية واشترطا البيعة من كل مكلف بالغ 

 كما يجوز للأمة فسخ  أو بعهد من قبله ،-عاقل
 . عقد البيعة إذا ما أخل الحاكم بشروطها

ــدم إدراك أن  ــا تق ــلى م ــاء ع ــا بن   ويمكنن
المباحث السياسية عند المسلمين تشكل نـسقا 
فلسفيا ذا مرجعية عقديـة يعنـى جـد عنايتـه 
بالكشف عن أصـالة المعـايير وحجيـة القـيم 
التــي يــدين بهــا ويجعلهــا دســتورا للــسياسة 

هذا النسق بطبيعـة الحـال يختلـف والحكم، و
عن علم الـسياسة الـذي يبـدأ مـن اسـتقراء 
الواقع ليتعرف على مـشكلاته وظـواهره، ثـم 
يبحث لها عن حلول في شتى الحقول المعرفيـة 
بغض النظر عن مصدرها، مغلبا مبدأ المنفعـة 
العامــة ومقــدما الغايــات عــلى الوســائل 

 .والتجريب على المثل والمبادئ
لفلسفية السياسية عند فلاسفة والمعارف ا

ا أي ذا ا لا تقريريًـ تقويميًـالإسلام تبدو علـماً 
طابع معياري يوجه الواقع في كل عـصر بعـد 
دراسة مشكلاته وتبين طبائعـه ووزن حلولـه 
ــه يخــضع المتغــير  بمقاييــسه ومعــاييره، أي أن
ــارة  ــق ت ــن طريــق التوفي ــك ع للثابــت، وذل

ن جـل والتقويم تارة أخرى، أضف إلى ذلك أ
فلاسفة الإسلام وعلى رأسـهم الغـزالي وابـن 
تيمية وابن خلدون نظروا إلى الحاكم عـلى إنـه 

 إن "خليفة االله في تسييس الدولـة الإسـلامية 
الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم 

 "، إن هـذا المنـصب "إلا بسلطان آمر مطـاع 
نيابة عن صـاحب الـشريعة في حفـظ الـدين 

يا بــه ، تـسمى خلافـة وإمامــة وسياسـة الـدن
 ."والقائم به خليفة وإمام

وعلى الرغم من هذا المنحى الديني الـذي 
ـــصورهم  ـــلام في ت ـــفة الإس انتهجـــه فلاس
للدستور فـإن جمـيعهم يؤكـد أن مـا جـاء بـه 
الشرع لا يخالف العقل ولا يناهض الحريـات 
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ولا يتعارض مع الطبيعة التي فطر االله عليهـا 
د الشرعية هي العقوبـات الإنسان، وأن الحدو

السماوية الرادعة لقمع الفاجرين والمفـسدين 
ــي  ــدنيا فه في الأرض، أمــا تــسييس أمــور ال
متروكـة لأهــل الحـل والعقــد وعلـماء الأمــة 
ــك تبعــا  ــصر، وذل ــل ع ــدين في ك والمجته
لـدرايتهم بالمقاصــد الــشرعية فيــضعون مــن 
التعاذير ويسنون من القـوانين وفـق القواعـد 

 . المفاسد وجلب المصالحالضابطة لدرء
ونخلص مما تقـدم إلى أنـه عـلى الـرغم مـن 
ــر  ــتور في الفك ــصطلح دس ــتخدام م ــدم اس ع
السياسي المـسيحي والإسـلامي، إلا إننـا نجـد 
مفهومه ومضمونه واضحا في كتابات الفلاسفة 
ــه أصــل القــوانين أو قاعــدة  الــذين عرفــوه بأن
التشريع، كما يمكننا ملاحظة أن الفكرة الرئيـسة 
التــي أثــرت في بنيــة تــصور الدســاتير في هــذه 
الحقبة، هي كيفية التوفيق بين الدين والدولـة أو 
القانون الإلهي والقانون الوضعي، والقدرة عـلى 
المواءمة بين سلطة الملك القوي العادل وحقـوق 
الأمة أو الشعب الذي يـرد إليـه أصـل الـسيادة 
والمشورة في الأمور التـي لم يقطـع الـشرع فيهـا 
بحكــم، ولم تتطــور هــذه النظــرة وتتبــدل هــذه 
القــضايا إلا في العــصر الحــديث حيــث الفكــر 
السياسي العلماني الغربي الذي فـصل تمامـا بـين 

 . الدين والسياسة في تصوره للدساتير
* * * * 

ــصوراتهم  ــفة الغــرب في ت ــل فلاس لم يهم
للدساتير تحديد القاعـدة التـي تحمـل عليهـا 

تـي يجـب توافرهـا في القوانين ولا الشروط ال
الحاكم والمهام المنوط بها والصفات التي يجب 
طبعهــا فيــه، ولا حقــوق الــشعب وأشــكال 
الحكومـات ونظـام الدولــة وكيفيـة التــشريع 

إضافة على   -وسن القوانين، ولكنهم توسعوا
ــيم   -ذلــك ــة أو الق ــسط القواعــد العام في ب

الفلــسفية التــي يجــب توافرهــا في الدســتور، 
 صياغتها في سياق دقيق يـضمن واجتهدوا في

 .سلامتها ويصعب التلاعب فيها
يؤكد مدنية ) م١٥٢٧ت(فهاهو مكيافيللي

الدستور، ولا يشترط في الحاكم معرفته بأمور 
الدين، بـل أوجـب عليـه الـتحلي بـالأخلاق 
الحميدة واحترامه للدين السائد في المجتمـع، 
والدراية بقواعـد الـسياسة وأصـول الحكـم، 

على حماية القانون الذي يمثل سـلطة والقدرة 
الدولــة، وردع الخــارجين عليــه، والحنكــة في 
الجمع بين الرحمة والتجـبر، والـشدة واللـين، 
والكرم والبخل،والعصا والجزرة، والاحتيال 

والابتعاد  والحزم في تصديه للأمور السياسية،
عن كل أشـكال الرذائـل التـي تـدفع رعيتـه 

م مـــصاحبة لكراهيتـــه أو احتقـــاره، وعـــد
ــدم  ــل، وع ــن التواك ــزوف ع ــى، والع الحمق

 .الاعتقاد في الحظ والمصادفة
إلى تـــصور ) م١٦٧٩ت( وينـــزع هـــوبز

 عقد اجتماعـي بـين الـشعب أنهالدستور على 
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والحاكم يتنازل فيه الطرف الأول تنازلا نهائيا 
ومطلقا عن كافـة حقوقـه الطبيعيـة للطـرف 

ما الثاني وذلك بمحض حريته واختياره، وإذا 
وقع ذلك العقـد وجـب عـلى الطـرف الأول 
الامتثال طائعـا أو مكرهـا لقـوانين وشرائـع 
الطرف الثاني، وقد أراد هـوبز بـذلك إجـراء 
عملية حل وإبدال لبعض المفاهيم والقيم، إذ 
خير المواطنين بين الفوضوية والتشتت وانعدام 
الأمن الذي تدفعهم إليه طبيعـتهم الـشريرة، 

ة والعـيش في ظـل مدنيـة  عن الحريـوالتنازل
قانون يحميهم من الفوضى وعدم الاستقرار، و

ووضع الملك المدني العلماني عوضا عن المسيح 
إذ كانت الفكرة السائدة في العصر الوسيط أن 
الإنسان الحر هو الـذي يخـضع طائعـا لإرادة 
السماء، فيصبح بذلك في كامـل حريتـه، بعـد 

ت تقوده إلى تخليه عن إرادته الإنسانية التي كان
لا (الشرور والشهوات، وبـات شـعار الملـك 

تظنوني جئت لأغرس شجر الزيتون للجيـاع 
والمستضعفين بل لأقرع طبول الحرب وأطيح 

، وعـلى ذلــك )بـرؤوس العـصاة والمتمـردين
يرفض هوبز كل أشكال التمرد على هذا العقد 

) الحاكم المـستبد العـادل(مادام الطرف الثاني 
اتـه ألا وهـي تـوفير الحمايـة يقوم بـأداء واجب

والعدالة والأمن لكل مواطني الدولة، أما إذا 
ــدم  ــشعب ع ــه وأدرك ال ــق في أداء مهمت أخف
جدوى خضوعهم له يحـق لهـم الثـورة عليـه 
والإطاحة به وفسخ العقد، أمـا عـن صـفات 

القوة ، (الحاكم عند هوبز فيمكن تلخيصها في 
درة على الاستبداد، العدالة في المنح والمنع، الق

مراقبة كل الاتجاهـات والنزعـات والأفكـار 
التـي تهــدد ملكــه وقمعهـا والــتخلص منهــا 

، ولـه الـصلاحيات )لصالح الدولـة وأمنهـا
المطلقــة في تعيــين الحكومــة والقــضاة وقــادة 
الجيش وقرار إعلان الحرب وعقد الاتفاقـات 
والمعاهدات وسن القوانين، ومراجعة التعاليم 

ــ ــن في المعاب ــي تلق ــل الت ــائس، وكف د والكن
الحريات الإنسانية للأفراد مثـل الـدفاع عـن 
النفس، وتجنب الأفعال التـي تـسبب المـوت 
والانتحار أو الإكراه على إيذاء الغير وممارسـة 
الحياة الطبيعية التي لا تتعارض مـع أي نـص 

 .ورد في القوانين التي سنها صاحب السيادة
تـصورا ) م١٧٠٤ت( ويقدم جـون لـوك

 مغايرا لهذا النـسق الاسـتبدادي فقـد ليبراليا
ــة  ــدأ الملكي ــتور بمب ــصوره للدس ــاح في ت أط
الأبوية، وجعل الثورة عـلى الحـاكم الطاغيـة 
المستبد حقا مشروعا يجـب أن يـنص عليـه في 
أي عقد يبرم بين الحاكم والـشعب، والتأكيـد 
عــلى أن القاعــدة الرئيــسة لأي دســتور هــي 

ك لأنهـما احترام العقل وحماية الحريات، وذلـ
 .يشكلان هوية الإنسان

ويمكننا تلخيص العقد الذي وضعه لوك 
وجعلـه تـصورا للدسـتور في تلـك الـشروط 

أي الـشعب وسـلطة  -التي ألزم بها الطرفين 
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ــة ــات -الدول ــوق والحري ــلى الحق ــاظ ع  الحف
العامة التي فطروا عليهـا بموجـب طبيعـتهم 
الخيرة وميلهم إلى الأمن والـسلام، أن الأمـة 

أي العقل الجمعـي ورأي ( مثلة في الشعبالمت
هي صاحبة السيادة والسلطة العليا ) الأغلبية

 مـن افي التشريع، وعليه يصبح الحاكم مفوضً 
ــة  ــور الدول ــسييس أم ــسلطة لت ــذه ال قبــل ه
بموجب القوانين التي تسنها، ويحـق للطـرف 

إضافة وحذف وتعديل بنود ) الشعب(الأول 
م العقــد وفـــق تعاقـــب الأجيـــال وميـــوله

ــا  ــة إذا م ــير الحكوم ــذا تغي ــاتهم، وك واهتمام
عجزت عن كفـل الحريـات وإقامـة العدالـة 
والمــساواة وحمايــة المــواطنين ورعــايتهم، ولا 
ــه  يحــق للأقليــة نقــض الدســتور الــذي أقرت

 االأغلبية أو الخروج عليه لأن في ذلـك تهديـدً 
لوجود الدولة أو التمرد تعصبا لـدين أو ملـة 

ولة لا تخـضع للكنيـسة وذلك لأن قوانين الد
ــيسو ــوى ل ــة س ــوق في الدول ــسة حق  للكني

التسامح لممارسة الأفراد حريتهم الدينيـة، ولا 
يحق للأغلبية سن قوانين تجور عـلى الحريـات 
الفردية التي لا تتعـارض مـع أمـن المجتمـع 
وتماسكه، كما لا يحـق للأفـراد الاعتـداء عـلى 
ــة  ــة والهيئ ــة في الحكوم ــة المتمثل ــة الدول هيب

ــة ا ــوانين والهيئ ــسن الق ــة ب ــشريعية المنوط لت
القضائية التي تقوم بتطبيقها باسـم الـشعب، 
ويعني ذلك أن العقد الاجتماعـي والـسياسي 
عند لوك مـبرم بـين طـرفين اعتبـاريين الأول 

يمثله العقل الجمعي للأمـة، والثـاني الدولـة 
والحكومة والهيئات المنظمة للمجتمع، وهـي 

ــدة إر ــال ولي ــة الح ــرف الأول بطبيع ادة الط
ــتورها،  ــضوعه لدس ــم خ ــه رغ ــعة ل وخاض
ويكفل لوك حق الاعتراض والمقاومة للأفراد 
إذا ما عطـل القـانون وانتهكـت حقـوقهم أو 
اعتدي على حرياتهم حتى لو كان ذلـك بـأمر 
من الملك، كما يحق للشعب التظـاهر وإعـلان 
التمرد والعصيان والقيام بثورة ضد اسـتبداد 

يانته للأمانة ونقضه لشروط الحاكم وجزاء لخ
 .العقد المبرم بينهما

بوضـع ) م١٧٥٥ت(ولم يقـم مونتـسكيو 
تصور للدستور على غرار لوك أي لم يقدم لنـا 
ــاصره  ــأن مع ــي ش ــد اجتماع ــشروعا لعق م

 -كما سـيأتي بعـد-وصديقه جان جاك روسو
بــل عنــي جــد عنايتــه بــالتمييز بــين مفهــوم 

، )الطبيعـي والوضـعي (الدستور والقـوانين 
قــانون الــشعوب ، قــانون ســياسي ، قــانون (

وهو الذي أدخل هـذا المـصطلح عـلى ) مدني
ــرة في  ــسي لأول م ــسياسي الفرن ــاموس ال الق

ــه  ــوانين"كتاب ــه أن "روح الق ــين في ــذي ب  ال
الدساتير لا يمكن المفاضلة بينها، وذلـك لأن 
معيار التفضيل هـو الـشعب ومجمـوع أفـراد 

 الحـال مـن المواطنين الذين يختلفـون بطبيعـة
مجتمـع إلى آخـر ومـن عـصر إلى عـصر ومـن 
ـــية  ـــة وسياس ـــاع اجتماعي ـــروف وأوض ظ
ــضل  واقتــصادية إلى أخــرى، وأوضــح أن أف



 
 

 
 

  

 
٣٠

الــنظم الــسياسية هــي التــي تحــترم القــانون 
وتحسن استقراء الواقع في وضعها للدسـاتير، 
وأن النظام الجمهوري ديمقراطيا شعبيا كـان 

ــن الم ــضل م ــتقراطيا أف ــا أرس ــة أو نخبوي لكي
ــلطة  ــوة س ــع ذلــك لق ــتبدادية، ويرج والاس
الشعب الذي يملك السيادة الحقيقية على كل 
نــواحي الدولــة، بدايــة مــن ســنه للقــوانين، 
ومرورا بانتخابه للحاكم والمجلس التشريعي 
ووضعه للحـدود التـي تميـز بـين الـسلطات 
الثلاثة، ونهاية بحقه في التمـرد والثـورة عـلى 

 وحقوقه في العدالـة الحكومة لاسترداد حريته
ــة  ــين الحري ــسكيو ب ــز مونت ــساواة، ويمي والم
والفوضوية، فالأولى هي التـي يجـب الـدفاع 
عنها والثورة من أجلهـا، أمـا الثانيـة فيجـب 
قمعها لحماية الدولة وحرية المجموع، والجدير 
بالإشارة في هذا السياق أن مـصطلح دسـتور 
قــد ذاع في الثقافــة الأوروبيــة عقــب إعــلان 

ــام  ــسان ع ــوق الإن ــة حق ــم ١٧٨٩وثيق م، ث
م، وذلك ١٧٩١ورودها في الدستور الفرنسي 

 .بفضل كتابات مونتسكيو
ــو ــان جــاك روس ) م١٧٧٨ت(ويقــيم ج

تصوره للدسـتور عـلى عقـد اجتماعـي أيـضا 
انطلاقا من اعتقـاده بـأن الإنـسان ولـد حـرا 
وخيرا، ولكن المدنية أفسدت سجيته وأيقظت 
ــسلطة  ــه لل ــه وحب ــه وأنانيت ــزه ومطامع غرائ
وأوقعته في العنف و العبودية، ومن ثـم كـان 

 فـيما عقـدًا اجتماعيًـاعليه إبرام الأفـراد لزاما 
بينهم لضمان أمنهم وتنظيم حياتهم وتدريبهم 
على الحياة المدنية الجديدة وخلق سلطة سياسية 
غير مشخصة للعيش في سلام في دولة يسودها 
العدل والحرية والكرامة الإنـسانية، ويتنـازل 
الأفراد بموجب هذا العقـد عـن جانـب مـن 

إن من يهب نفسه للجميع  (ةللأغلبيحرياتهم 
لا يهب نفسه لأحد من الأغيـار، بـل يـصبح 

، وعليه لا يحق )الكل في الفرد والفرد في الكل
للأقلية اختراق الدستور أو نقض العقد الذي 
ــوة  ــاحب الق ــوع الــشعب ص ــين مجم ــرم ب أب
  والسيادة الحقيقية والطرف الثـاني الاعتبـاري

لحكومة الذي تمثله شخصية الدولة والحاكم وا
المعينة، وبـنفس القـدر مـن الإلـزام لا يجـوز 
اعتداء الحكومة بصفتها وكـيلا عـن الـشعب 
على حقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر الذي 
نص عليه الدستور المبرم، كما لا يجـوز للهيئـة 
النيابية العامة المنتخبة لتمثل الشعب أن تـدلي 

  لـرأيا مخالفًابآراء أو مقترحات أو تقر وضعً 
ــابعين أعــضاءهاالأمــة، وذلــك لأن   مجــرد ت

 سيادة اعتباريـة، كـما ذويللشعب أو وسطاء 
أنه لا يحـق لأي سـلطة دون سـلطة الـشعب 
المساس بالدستور أو تعديلـه إلا عـن طريـق 
الاجتماعات العامـة التـي يقـرر فيهـا غالبيـة 
الأفراد مـدى صـلاحية الدسـتور ويحـددون 

جان جاك المواضع التي يجب تغييرها، ويخول 
روسو الهيئة التشريعية في إقالة الحاكم وتغيـير 
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الحكومة، كما يجيز الثورة عليهم إذا ما نقـضوا 
أحد بنود العقـد أو أخلـوا بمهـامهم المـسندة 
إليهم أو أتـوا بفعـل يخـالف الإرادة العامـة، 
ويتفق ذلك مع تفضيله النظـام الـديمقراطي 

، البرلماني على النظـام الأرسـتقراطي والملكـي
اعتقادا منه بأنه الأنسب للدول الصغيرة التي 
يسهل صهر أفرادها في عقل جمعـي واحـد أو 
الـربط بيـنهم بعقـد متـين، أمـا الديمقراطيــة 
الشعبية فأكـد أنهـا مـن اليوتوبيـات التـي لا 
تتحقق إلا في عـالم الآلهـة، والانتخـاب عنـد 
روسو هـو الآليـة الـسليمة لتنـصيب النخبـة 

الأمراء والملوك، وانتهى إلى المثقفة والرؤساء و
أن معيار التفضيل بين نظم الحكم هـو الإرادة 
الشعبية وحدها ، وقد أطلق الفرنـسيون عـلى 

دسـتور (نظرية روسـو في العقـد الاجتماعـي 
وذلـك لأنـه يعـد أول مـن ) الثورة الفرنـسية

 .وضع نسقا فلسفيا للدستور
ــد  ــا العق ــين ثناي ــن ب ــت م ــد خرج وق

 الليبرالية ئيستان أولاهمانظريتان رالاجتماعي 
التي تعلي من شـأن حريـة الأفـراد والفلـسفة 
ــل ــة وعــبر عنهــا جــون ســتيوارت م  العملي

ـــات -) م١٨٧٢ت( ـــن الحري ـــه ع  في دفاع
 -العامة، وحريـة الـصحافة، وحريـة المـرأة،

والثانية الاشتراكية الماركسية التي تدافع عـن 
الديمقراطية الشعبية، حيث نقـض الطبقـات 

الـسلطات في يـد الـشعب، وقـد وجعل كل 
) م١٨٨٣ت( أرسى قواعدها كارل مـاركس

الذي جعل الثورة الراديكالية على كل أشكال 
الاستبداد السياسي والطبقي والديني، أساسا 
لبناء الدولـة الـشيوعية الديمقراطيـة وإقـرار 

وقـد تـأثرت كـل الدسـاتير . الأمن و السلام
 . الحديثة والمعاصرة بهاتين النظريتين

* * * * 
ونخلص مما تقدم إلى أن التصور الفلسفي 

 مـشغولاً للدساتير في العـصر الحـديث كـان 
بوضع القيم والضوابط التي تحدد العلاقة بين 
الحاكم والشعب في الدولة المدنية، عـلى نحـو 
يجعل من الأغلبية صاحبة السيادة الحقيقية في 
ــل  ــاكم في ظ ــت الح ــم، ويبي ــشريع والحك الت

نون مجرد آلية فاعلة لتحقيق مـا الدستور والقا
اتفق عليه العقل الجمعـي مـن مبـادئ وقـيم 
وأسـس وأهــداف، وعــلى الـرغم مــن تبــاين 
الرؤى حـول انتقـاء النظـام الأفـضل الـذي 

 فـإنيكفل الحريات ويحقق العدالة والمساواة، 
ـــت أن  ـــة أثبت ـــصورات المطروح ـــل الت ج
الاستبداد والكهنوت والأنانية والفوضى هي 

التي تهدم كل الدساتير، ويترتب عـلى المعاول 
ــشعوب  ــدفاع ال ــدول، وان ــقوط ال ــك س ذل
للانتفاضات والثـورات التـي تفـرط العقـود 

 .وتعتدي على الحريات وتبدد الأمن
    فلا ريب في أن هذه النظرة التاريخية قـد 
أثبتـت أن الفلــسفة هـي التــي لفظـت القــيم 
والتصورات الدستورية، وأن ظهور المصطلح 
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بات الساسة لم يكن سـوى أداة للتمييـز في كتا
بـين القـانون العـام أو القاعـدة الرئيـسة مـن 
جهــــة، و القــــوانين الجزئيــــة والفرعيــــة 
والمتخصصة من جهة أخرى، وقد تأثر الفكر 
العــربي الإســلامي الحــديث والمعــاصر بهــذا 
الـزخم الفلـسفي والمعــرفي، وسـوف يتــضح 
ذلك من خلال حديثنا عن ظهـور المـصطلح 

 . لثقافة العربيةفي ا
������� �

ترد لفظة دستور إلى اللغة الفارسية  وهي 
مكونة من مقطعين دست بمعنى قاعـدة ودر 
بمعنى صاحب وتنحدر جذورها مـن اللغـة 

البهلوية القديمة، وقـد عربـت عـن التركيـة  
ــسياق  ــا لل ــة تبع ــم أول اللفظ ــة وض العثماني

ــربي ــصرفي الع ــاجم ال ــم المع ــه معظ ، وأوردت
 :العربية القديمة مثل 

  تاج العروس للزبيدي و مفاتيح العلـوم 
وأساس البلاغة للزمخشري بمعنى  لابن كمال،

الدفتر الجامع لقوانين الملـك ونظمـه ويعرفـه 
الـوزير الـذي (الجرجاني في التعريفـات بأنـه 

، كـما )يرجع في أحوال الناس إلى مـا يرسـمه
الإذن، (ات مختلفـة بمعنـى ستخدم في سـياقا

ــتر  ــم، دف ــوزير الأعظ ــة وال ــاحب الدول ص
الإيرادات والمصروفات في الدولـة، القاعـدة 

، كما جاء في معجم )القانونية، والعهد والميثاق

الألفاظ والمصطلحات التاريخية لزين العابدين 
كبـير كهنـة ( مختلفة مثـل شمس الدين بمعانٍ 

ساسـية زرادشت أو الفرمـان أو القواعـد الأ
، ومن أشهر الكتب العربيـة )لعلم من العلوم

التراثية التي استخدمت هـذه الكلمـة كتـاب 
لمؤلفه ابن ) دستور الإعلام بمعارف الأعلام(

اللؤلـؤ (وكتـاب )  هــ٨٩١ت( عزم التونسي
ــتور ــع الدس ــل برب ــور في العم ــسبط ) المنث ل

ــارديني  ــد ( الم ــشقي تامحم ــد الدم ــن أحم  ب
 العمــل بربــع رســالة في(و كتــاب ) هـــ٩٠٧

 ).هـ٨٠٩ت( الدين المارداني  لجمال) الدستور
أما في اللغات الأوروبية  فقد ظهرت لفظة 

) aconstitutio(دستور لأول مرة باللاتينيـة 
 ثم ذاعت -   كما أشرنا –في  الكتابات الرومانية 

في مطلع القـرن الرابـع عـشر وكانـت تعنـي 
ــم  ــسليم، ث ــل ال ــسليمة أو الأص ــدة ال القاع

ت دلالتها وأضحت في القرن الـسادس تطور
عـشر الأصــل الــذي يعــول عليــه والقاعــدة 

م ١٧٣٠الرئيسة التي يستنبط منها، وفي عـام 
ترددت على ألسنة الساسة الفرنـسيين بمعنـى 

ثم انتقلت ) constitution(القانون الأساسي 
 ).Constitution(إلى الإنجليزية 

  والدستور في المعاجم العربيـة الحديثـة هـو
مجموعة القواعـد الأساسـية التـي تبـين شـكل 
الدولة ونظام الحكم فيهـا ومـدى سـلطتها إزاء 
الأفــراد، وإلى مثــل ذلــك ذهبــت الموســوعات 
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والمعاجم السياسية المتخصصة في الثقافة الغربية، 
فالدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد 

) بــسيطة أم مركبــة (الأساســية لــشكل الدولــة 
ــكل ) ملكــي أم جمهــوري(كــم ونظــام الح وش

وهو المنوط بتنظـيم ) رئاسية أم برلمانية(الحكومة 
السلطات العامة في الدولة من حيـث التكـوين 
والاختصاص والعلاقات التي بـين الـسلطات 
ــوق  ــات والحق ــلطة والواجب ــل س ــدود ك وح
الأساسية للأفراد والجماعات، ووضع الضمانات 

 .رادالتي تكفل بناء الدولة وحرية الأف
والدســتور في مجملــه يــشكل القاعــدة 
الرئيسة التي تحمل عليهـا كـل القـوانين فـلا 

 .يجوز سن واحد منها يخالف مبدأ من مبادئه
ــه مــن الــشعب  ويــستمد الدســتور شرعيت
بموجب استفتاء عام وذلك بغـض النظـر عـن 

جمعية نيابيـة منتخبـة ، لجنـة حكوميـة (واضعيه 
ــسه ــاكم نف ــة، الح ــر) معين ــق إج اء أي ولا يح

تعديلات عليه إلا من خلال الهيئة التـشريعية أو 
استفتاء شعبي، ويعد الدستور الأمريكي أشـهر 
النماذج الحديثة في القرن الثامن عـشر للدسـاتير 

م بعـد اسـتقلالها ١٧٨٧المدونة، وقد وضع عام 
ــام  ــا ع ــن بريطاني ــى  م،١٧٧٦ع ــين لاق في ح

ـــي  ـــتوران البلجيك ـــروسي ١٨١٣الدس م وال
اهتمامــا )  عــروف بالقنانــة الروســيةالم(م ١٨٦١

ذلـك فـضلا  كبيرا في الثقافة الإسلامية الحديثة،
ــسي  ــتور الفرن ــن الدس ــا  –ع ــما أشرن ــا - ك  أم

الدستور الإنجليزي فيمثل الدساتير غير المدونة 
وهي تلك التـي تـستمد أغلـب أحكامهـا مـن 
الأعراف والعادات والتقاليد الـسائدة حتـى إن 

 .توبةوجدت بعض قوانينها مك
* * * * 

ولم تعرف الدساتير في الدولـة الإسـلامية 
إلا في العصر الحديث ولا سيما في عهد سليمان 

الذي أدخل العديد من ) م١٥٦٦ت(القانوني
الــنظم الاقتــصادية والعــسكرية الأوربيــة في 
الحكم والدواوين، ثم في خط كلخانة بتوجيه 
من جمعية الاتحاد والترقي والحركة الطورانيـة 

م حيــث الإرهاصــات ١٨٣٩علمانيــة عــام ال
الأولى للإصلاحات السياسية والنظم البرلمانية 
والحيـاة الليبراليــة والــدعوة الــصريحة لحريــة 
ــة ، تلــك  الفكــر والاعتقــاد والهيئــات النيابي
الحركة التي كانـت وراء ظهـور العديـد مـن 
القــوانين المدنيــة في عهــد الــسلطان عبــد 

لى تـشكيل الذي وافق عـ) م١٨٧٦ت(العزيز
لجنة شرعية للتوفيـق بـين القـوانين الفرنـسية 
ــع  ــت إلى وض ــلامية ، وانته ــشريعة الإس وال
مــشروع لأول دســتور مــدني في الحــضارة 
الإسلامية وعـرف بالقـانون الأسـاسي وقـد 

أسـاس أنـه ساندت أوربا هذا المـشروع عـلى 
يحمل أيديولوجيتها وثقافتهـا إلى بنيـة الفكـر 

جوده وسلطته، أمـا الإسلامي الذي أعياها و
 –م ١٨٧٦الدستور العـثماني فقـد ظهـر عـام 
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وكانت معظم مواده مقتبسة مـن الدسـتورين 
  وذلك عقـب تـشكيل -البلجيكي والروسي

) مجلـس المبعوثـان(مجلسي الأعيان و النـواب 
 ٢٨ أعـضائهاولجنة الدستور التي بلـغ عـدد 

عضوا من علماء الـدين والعـسكريين وكبـار 
ض الشخـصيات العامـة، موظفي الدولة وبع

ــا ــدحت باش ــد م ــن أحم ــيط م ــك بتخط  وذل
ـــمال) م١٨٨٤ت( ـــامق ك ، )م١٨٨٨ت( ون

 ٢٩وعقدت أولى جلسات البرلمان المنتخب في 
 ١١٩ ئهعــضام،  وبلـغ عـدد أ١٨٧٧مـارس 

 من النصارى، ٤٤ من المسلمين، ٧١( عضوا 
وهو أول برلمان مدني في التاريخ )  من اليهود٤

أن استبداد السلطان السياسي الإسلامي، بيد 
سرعـان مـا ) م١٩١٨ت(عبد الحميد الثـاني 

 عن القيام بمهامه التـشريعية ئهدفعه إلى إقصا
ــتوريين  ــب الدس ــة أن مطال ــة بحج والرقابي
مستوحاة من الفكر السياسي العلماني الأوربي 
الذي يتعارض مع الـشريعة الإسـلامية، و لم 
يفعــل الدســتور إلا بــضغط مــن الجمعيــات 

ــن  ١٩٠٨لماســونية  عــامالــسرية ا م  بقــرار م
 .السلطان عبد الحميد قبيل خلعه

المــشروطية (ويــشتمل الدســتور العــثماني 
 : مادة وأهم ما جاء فيها ١١٩على ) الأولى

 .أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام -
مـساواة المـواطنين أمــام القـانون بغــض  -

 .النظر عن دياناتهم أو جنسياتهم 

ــة  - ــات العام ــل الحري ــصية، (كف  الشخ
 ).العقيدة، والمدنيةو

أن الكفــاءة هــي المعيــار الأوحــد لتــولي  -
 .مناصب الدولة

التنفيذيـة  (الفصل بين الـسلطات الـثلاث  -
لرئيس الوزراء، التشريعية لمجلس المبعوثان 
ــشرعية  ــاكم ال ــضائية للمح ــب، الق المنتخ
والمحاكم المليـة لغـير المـسلمين والمحـاكم 

 ). الوضعيةالمدنية للفصل في القوانين

ــذا  ــة  به ــات العربي ــأثرت الولاي ــد ت وق
الدستور عنـد وضـعها لدسـاتيرها في الربـع 
ــقوط  ــب س ــشرين عق ــرن الع الأول مــن الق

 .  الخلافة الإسلامية

ونخلص مما تقدم إلى أنه عـلى الـرغم مـن 
في الثقافـة التركيـة ) دستور(وجود المصطلح 

 نكاد نقطع بعدم تأثير مـضمونه ودلالتـه فإننا
يثــة في جمهــور العــوام، بــل الواضــح أن الحد

الاتجاه التغريبي العلـماني الماسـوني المتمثـل في 
الحركة الطورانية هو الـذي روج للمـصطلح 
والمفهوم بين المثقفـين الأتـراك وغـيرهم مـن 
رصفائهم في الولايات العربية، وكانت لفظـة 

 .مشروطية هي الأكثر ذيوعا
* * * * 
ة المـصرية فـسوف وإذا ما انتقلنا إلى الثقاف

ندرك الفارق الكبير بين فكر النخبـة التركيـة 
ورصفائهم من شيوخ الأزهر والتجار وشيوخ 
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الحرف والصنائع الذين كانوا يمثلـون الـرأي 
العام القائد في مصر، أولئـك الـذين وضـعوا 
أول شكل مـن أشـكال الدسـتور في الثقافـة 

 الأصول الـشرعية و أعنـي إلىا العربية استنادً 
ك تلك المشروطية التي أبرمها نواب الأمة بذل

 :م مع المماليك و التي جاء فيها ١٧٩٥عام 
إقامة العدل ورفع الظلم والجور ، وإقامة 

والمستحدثة  الشرع، وإبطال الضرائب المبتدعة
 .والإحسان في معاملة العامة

وكتبت هذه المـشروطية بـشهادة القـاضي 
سلطة  الـممـثليوتوقيع إبراهيم بك ومراد بك 

 . الحاكمة
أما لفظة الدستور فقـد وردت لأول مـرة 

) م١٨٤٩ت( في الوثيقة التي كتبها محمد عـلي
م ١٨٣٣ عام  )قانون ترتيبات المجلس العالي(

 :وجاء فيها
 بما أنه من الواجب جعل ما تقتضيه مهام "

الحكم من مداولات المجلس المخـتص بنظـر 
أمورنا ومـصالحنا، خاضـعا لقاعـدة ملائمـة 

صول صالحة، فإن فحوى إرادتنـا المتعلقـة وأ
بذلك قد أمر بتحريرهـا وتقريرهـا في شـبرا، 
وهاهي بعد تبييضها ترسل اليوم على حالتهـا 
المبينة في هـذه المـذكرة، فعلـيكم أن تقرءوهـا 
وأنتم حـاضرون بـأجمعكم في قاعـة المجلـس 
حيث تمعنون النظر في مضمونها وتـدققون في 

كـم سـداد معناهـا درك مدلولها، فـإن تبـين ل

ومغزاها فعليكم أن تتخذوها دستورا تلتزمون 
 ."العمل بموجبه والسير بمقتضاه

وقد أرسى محمد علي بإيعـاز مـن الـشيخ 
قاعدة جـد مهمـة ) م١٨٣٥ت(حسن العطار

في وضع الدساتير، ألا وهي عـدم نقـل مـواد 
ــة  ــايرة لطبيع ــم مغ ــاتير لأم ــن دس ــا م بعينه

ها وعوائدها المجتمع المصري فلكل أمة طبائع
والقواعد التي تتناسب معها وذلك في قـانون 

م ، ١٨٣٧السياستنامة الذي صـدر في يوليـو 
وجـاء فيـه أيـضا أن المـواطنين أمـام القـانون 
سواء وعليه فكل من ارتكـب جنايـة يعاقـب 
عليها بموجب قانون العقوبـات الـذي يعـد 

ــه ــل بموجب ــاب  .دســتورا يعم ــك في الب وذل
 .العقوبات الثالث الخاص بقانون 

ــرره  ــذي ح ــة ال ــط كلخان ــاء في خ وج
عـام ) م١٨٦١ت(السلطان عبد المجيد الأول

م ضرورة الجمع بين القواعد الـشرعية ١٨٣٩
والقوانين الوضعية في تسييس الـبلاد، وتعـد 
هذه القاعدة مـن أوائـل الوثـائق المكتوبـة في 

 أن الإسـلام المـصدر تأكيـدالعصر الحديث، 
 .الأول للتشريع

في لائحة تأسيس مجلـس شـورى كما جاء 
م حـق ١٨٦٦ أكتـوبر ٢٢النواب الصادرة في 

الــــشعب في اختيــــار نوابــــه، وخــــضوع 
الانتخابــات لإشراف القــضاء، وقــد أكــدت 

ــصادرة في  ــة الأساســية ال  فبرايــر ٧اللائح
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ــس ١٨٨٢ ــاب مجل ــشعب في انتخ ــق ال م ح
النــواب، وأن أعــضاء المجلــس المنتخبــين لا 

حرية آرائهم، يخضعون لأي سلطة تحجر على 
كـما أن لهـم الحـق في مراقبـة أعـمال الحكومــة 
واستجواب النظار، ومناقـشة القـوانين قبـل 
ـــضرائب  ـــد وال ـــذا العوائ ـــدارها، وك إص

 .والاتفاقيات والمعاهدات، والنظر في المظالم
ولا غرو في أن هذه المقابلة تكشف عن أن 
وجود المصطلح في ثقافة ما لا يكفي لإثبـات 

  بل إن وعـي الـرأي العـام -ناكما أشر-تمدنه
بدلالة المصطلح هـو المعيـار الأقـوم، وعليـه 
يمكننا أن نؤكد أن المصريين كان لهم السبق في 
ــالحقوق  ــة ب ــة النخب ــديث بدراي ــصر الح الع
الدستورية التي ينبغـي عـلى الدولـة الحديثـة 
الأخذ بها، ووعي العامة بأهمية إقامـة العـدل 

 المظـالم التـي والمساواة وشيوع الحريات ورفع
 .لا يستقر الأمن بدونها

* * * * 
�

 
ــأثر المــستنيرون العــرب في القــرن  وقــد ت
التاسع عشر بهـذا المنحـى الفلـسفي إلى حـد 
كبير، وذلك على الرغم من دعوتهم لاقتبـاس 

ــ ــة اقت ــة الحديث ــوانين الأوربي ــنظم والق داء ال
بالطورانيين والدستور العـثماني، وتماشـيا مـع 

الواقع المعيش ومتطلبات المدنية، ويبدو ذلك 
 بوضـــوح في كتابـــات رفاعـــة الطهطـــاوي

عن الوطنيـة والحيـاة البرلمانيـة ) م١٨٧٣ت(
والشورى والديمقراطية والدسـتور وسـلطة 
الدولة والحريات العامة وتربية الـرأي العـام 

ــة وليبراليــة الفكــر وحــق  الــشعب في العدال
والمساواة والفصل بـين الـسلطات وإصـلاح 
ــين  ــوانين ب ــياغة الق ــع في ص ــضاء والجم الق
الأصـــول الـــشرعية والقـــوانين الوضـــعية 
ــاكم  ــلطة الح ــين س ــة وتقن ــة الحديث الأوروبي

، وقــد انتحــى المنحــى )الملكيــة الدســتورية(
التـوفيقي بــين الـسياسة الــشرعية والــسياسة 

ـــ ـــة، و نح ـــوه أاالمدني ـــحاق نح ـــب إس  دي
ــــسي) م١٨٨٥ت( ــــدين التون ــــير ال  وخ
 وأحمد بن محمد بن أبي الـضياف) م١٨٩٠ت(
ـــارك)  م١٨٧٤ت( ـــلي مب ) م١٨٩٣ت( وع

ويعقوب ) م١٨٩٧ت( وجمال الدين الأفغاني
وغيرهم من قادة الفكـر ) م١٩١٢ت( صنوع

 .الليبرالي في القرن التاسع عشر
    وعلى الجانـب الآخـر نجـد الوهـابيين 

) هــ١١٨٢ت(عيل الصنعاني سماإومحمد بن 
) هــ١٢٥٠ت(ومحمد بن عبد االله الـشوكاني 

) م١٨٥٩ت(ومحمــد بــن عــلي الــسنوسي 
ـــكري  ـــود ش ـــوسي الآومحم ) م١٩٢٤ت(ل

وغيرهم من الـسلفيين المحـدثين وجمـيعهم لم 
 السياسي  يضف شيئا  يعتد به في ميدان الفكر
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 ابـنأو مفهـوم الدسـتور عـما جـاء في كتـاب 
شرعية في إصـلاح الراعـي  السياسة ال"تيمية 

 حيــث وجــوب عقــد الإمامــة "والرعيــة
الحديث عن تولية الأصلح والأمثل والعدل و

في الحكم والإنفـاق والاعتـدال في المـصارف 
واضطلاع الحاكم بتطبيـق حـدود االله والأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وحق الرعية عـلى 

 .الحاكم ومبدأ الشورى

المفكــرين أمــا عــن الدســتور في كتابــات 
الإســلاميين المعــاصرين فهــو يعنــي أصــول 

القرآن، السنة، تشريعات (الشريعة ومصادره 
ــشريعة  ــع ال ــارض م ــما لا يتع ــر ب أولي الأم

 أهل  إجماع ،-السياسة الشرعية  -الإسلامية 
ــد ــل والعق ــلاحية ) الح ــلى ص ــون ع ويحتج

 :التشريع الإسلامي بعدة سمات أهمها 
ــساواة ــة والم ــة العدال ــة كفلــه قيم  والحري

والمواطنة والأمن، ذلـك فـضلا عـن مرونتـه 
ومراعاته للتغـيرات التـي تطـرأ عـلى المكـان 

ه ئوالزمان وأحوال الناس ومزاج الأفراد، وبنا
التشريعات المستحدثة على تقديم درء المفسدة 
على جلب المنفعة وتحكيم العقـل وفـتح بـاب 
الاجتهاد ، وقد استند أصحاب هذا الرأي على 

) م١٩٠٥ت( في كتابـات محمـد عبـدهما ورد 
خلال مناقشته لحقوق المواطنة وحرية العقيدة 
والحقوق السياسية والمساواة أمام القضاء وغير 
ذلك من القواعد الأساسية الشرعية التـي لا 

تفـــرق بـــين المـــسلم والأغيـــار في الدولـــة 
ـــلاح  ـــق رواد الإص ـــد اتف ـــلامية، وق الإس

 الدسـاتير الإسلامي على أنه لا يجوز الجمع في
الوضعية بين الأمور الشرعية والأمور المنافيـة 
لها، أي أن الدستور يجب أن يوضع على قاعدة 

 .أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع
وقــد اســتندوا إلى قــول المــاوردي الــذي 

ــدين  ــدنيا وال ــه أدب ال ــذه "أورده في كتاب فه
ــسلطان -القواعــد الــست  الــدين المتبــع وال

الــشامل والأمــن العــام القــاهر والعــدل 
التي تصلح  –وخصب الدار والأمل الفسيح 

بها أحوال الدنيا ، وتنتظم أمور جملتهـا ، فـإن 
كملت فيها كمل صلاحها ، وبعيد أن يكـون 
أمر الدنيا تاما كـاملا ، وأن يكـون صـلاحها 
عامــا شــاملا ، لأنهــا موضــوعة عــلى التغــير 

ــضاء ــصرم والق ــلى الت ــشأة ع ــاء ، من  "والفن
ــدي ن أن تجديــد علــم المقاصــد وفقــه مؤك

الأولويات وفقه الحدود والأخذ بما انتهى إليه 
العلـم هــو الــسبيل الأرشــد لوضــع دســتور 

أي جعل الـدين -إسلامي، ويتفق هذا الرأي 
 مع مـا جـاء في كتابـات -هو القاعدة الرئيسة

، -كـما أشرنـا-متكلمي وفلاسـفة الإسـلام 
ــعائر  ــلى ش ــصر ع ــدين لا يقت ــك لأن ال وذل

قوس متبعة، بـل لـه وظيفـة عظمـى هـي وط
التربية وتوجيه الأخلاق والسلوك، فهو يمثل 
عنصر الرقابة الذاتية  فيغني إلى حد كبير عـن 
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الزجر والعقوبة، وهو علة استقرار الأوضـاع 
الاجتماعية وأساس العدل العام والحماية مـن 

 .البطش والعدوان
وعــلى الــرغم مــن قناعــة الليبراليــين 

يـة الــدين في ميـدان الأخــلاق المـصريين بأهم
رغبوا تماما عن ربـط ظـاهر فإنهم والسياسة، 

النص المعـبر عـن الثابـت العقـدي بـالأمور 
ــدلها  ــع وتب ــها المجتم ــي يفرض ــسياسية الت ال
الأزمـان والظـروف والأوضـاع الاقتــصادية 
والاجتماعية الداخلية والخارجية، وأكـدوا في 

ية الوقت ذاتـه أن المبـادئ الـشرعية الإسـلام
مرنة وطيعة، غير أنها تحتاج دوما للمجتهدين 
المجددين لوضع القـوانين في ضـوء مقاصـد 
 النص، وقـد أعـرب عـن ذلـك قاسـم أمـين

ـــــسيد) م١٩٠٨ت( ـــــي ال ـــــد لطف  وأحم
ـــراوي) م١٩٦٣ت( ـــد الزه ـــد الحمي  وعب
ــــول) م١٩١٥ت( ــــي زغل ــــد فتح  و أحم
ت نحـو (ومحمد عمر المـصري) م١٩١٤ت(

) م١٩٥٦ت( ومحمد حسين هيكـل) م١٩١٧
ــدي ــد وج ــد فري ــين ) م١٩٥٤ت( ومحم وأم

ــي  ــرازق) م١٩٢٧ت(الرافع ــد ال ــلي عب  وع
) م١٩٧٣ت( وطــــه حــــسين) م١٩٦٦ت(

ــد) م١٩٦٤ت(والعقــاد  ــد محمــد خال  وخال
 وعبـــد المتعـــال الـــصعيدي) م١٩٩٦ت(
والــــشيخ عــــلي يوســــف ) م١٩٧١ت(
 وعصام الـدين حفنـي ناصـف) م١٩١٣ت(
 ميخائيـــــل عبـــــد الـــــسيد) م١٩٦٩ت(

ــــد ا) م١٩١٤ت( ــــاويشوعب ــــز ج  لعزي
ـــسنهوري) م١٩٢٩ت( ـــز ال ـــد العزي  وعب
وغيرهم من المتفلـسفين الـذين ) م١٩٧١ت(

كان لهم الدور الأكـبر في تأسـيس الأحـزاب 
والحياة الدستورية في مصر، وليس هنـاك أدل 
على نظرتهم التوفيقية بين الـشريعة والـسياسة 
مع الفـصل بـين الـدين والدولـة مـن المـواد 

 للتعبير عن قناعتهم الدستورية التي وضعوها
بأن المصريين لا يمكن تسييسهم ودفعهـم إلى 
العمل والتقدم والمدنية إلا من خلال دسـتور 
يستند  عـلى أسـس علمانيـة لا تتعـارض مـع 
الأصول الـشرعية، و تكفـل الأمـن والحريـة 
والعدالة والمـساواة والكرامـة دون تمييـز بـين 
ــدو  المــواطنين في الحقــوق أو الواجبــات، ويب

ــي قــام ذ ــل الدســاتير الت ــك جليــا في ك ل
 :المستنيرون المصريون بوضعها

فجاء في إعلان نظام توارث عرش المملكـة 
  .م١٩٢٢ إبريل عام ١٣المصرية الصادر في 

 ضرورة أن يتـولى حكـم ٦ و٥في المادتين 
 .مصر ملك مسلم و لا يحق للنساء ذلك

 ضرورة أن يكــون الــوصي ١٠وفي المــادة 
 .ذكرا مصريا مسلما

ــل  وذلــك جــاء تماشــيا مــع معتقــد العق
 .الجمعي والفكر الإسلامي السائد
م  أن ١٩٢٣وجــاء في ديباجــة  دســتور 

وضع الدستور على المنحـى الأوربي الحـديث 
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لا يتعارض مـع ضرورة الحفـاظ عـلى الهويـة 
 .القومية والمشخصات الثقافية المصرية

وقد أرادوا بذلك تأكيد عـلى الجمـع بـين 
ــ ــد، الأصــالة والمع اصرة، والــتراث والتجدي

 ١٤٩والثوابت والمتغـيرات، وجـاء في المـادة 
م أن الإسلام ديـن الدولـة ١٩٢٣من دستور 

الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، وذلك 
بجانب المـواد التـي تكفـل الحريـات وتجعـل 
الأمة مصدر كل السلطات، وتحقق اسـتقلال 
القضاء، مـع الحفـاظ عـلى الأعـراف والقـيم 

 . لعادات والتقاليد التي يحميها القانونوا
ــادة  ــاء في الم ــما ج ــتور ١٣٨    ك ــن دس  م

ــمي ١٩٣٠ ــة الرس ــن الدول ــلام دي م أن الإس
بجانب تأكيد مبـدأ العدالـة والمـساواة والحريـة 
واســتقلال القــضاء، وغــير ذلــك مــن المبــادئ 
الليبرالية مع جواز تعطيل الجرائد أو الـدوريات 

ف، إذا مـا انتهكـت بحكم من محكمة الاسـتئنا
الآداب العامة والدين والأعراف والتقاليـد، أو 
روجت للإشاعات والأكاذيب، أو عمـدت إلى 
تضليل الرأي العام أو حرضـت عـلى الاعتـداء 

 .على هيبة الدولة والإخلال بأمن البلاد
ــت  ــتوري المؤق ــلان الدس ــاء في الإع وج

ــصادر في  ــي ١٩٥٣ال ــام الملك ــاء النظ م إلغ
 الجمهوري وأحقية الشعب في وإعلان النظام

 .اختيار رئيس الجمهورية ونوع الحكم
م ١٩٥٤ مـن دسـتور ١٩٥وجاء في المادة 

الذي لم يعمل به أن الدين الرسمي للدولة هو 

مـع والإسلام مع تأكيد كل المبادئ الليبراليـة 
ــدم  الاعــتراف بحقــوق المــرأة الــسياسية وع
ـــق  ـــلى حريـــة الـــصحافة إلا وف الحجـــر ع

دم محاكمة المدنيين أمـام المحـاكم وع.القانون
العـسكرية وترشـيح رئـيس الجمهوريـة عــن 

 .طريق هيئة برلمانية ومجالس المديريات
ــادة  ــاء في الم ــتور ٣وج ــن دس م ١٩٥٦ م

 للدولـة، الرسميالإقرار بأن الإسلام الدين 
وتراجعت الفلسفة الليبرالية في الحريات، ولا 

م سيما التعليم والاقتـصاد والـصحافة والـنظ
الـسياسية، وذلـك تبعـا للتوجـه الاشــتراكي 

 .لمجلس قيادة الثورة
م ١٩٦٤ من دستور ٥وظل التأكيد في المادة 

 للدولة مع توضـيح أن ديناًعلى رسمية الإسلام 
 لا يمـس نظام ديمقراطيالنظام الجمهوري هو 

ضاء حقوق الأمة ولا الحريات ولا استقلال القـ
 . للشعبوأن الجيش ملك
لاحـظ أنـه عـلى الـرغم مـن ويمكننا أن ن

تحول الرأي العام القائـد مـن تبنـي الفلـسفة 
ــتراكي  ــر الاش ــاز للفك ــة إلى الانحي الليبرالي

 ا أطلـق عليهـالتيالفابي والاشتراكية العلمية 
ومفادها قيام الدولة على -الاشتراكية العربية 

ــضامن  ــة والت ــشعب العامل ــوى ال ــالف ق تح
س مـا الاجتماعي بـين أفـراد المجتمـع واقتبـا

يحقق التكافؤ والعدالة والمساواة بين المصريين 
من الفلسفة الاشتراكية وسيطرة الشعب عـلى 
ثروات البلاد وموارد الإنتـاج ونـشر التعلـيم 
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ومجانيته وإلغـاء الأحـزاب وتكـوين الاتحـاد 
الاشــتراكي عوضــا عنهــا ومــشاركة العــمال 

نـه فإ - بالمائة ٥٠والفلاحين في البرلمان بنسبة 
 حمايـة الحريـات العامـة والملكيـة حرص على

الفردية والاقتـصاد الحـر، وإن كـان ذلـك في 
أضيق الحدود ، والذي يعيب هذا النسق هـو 
غيبة الرؤى المتعددة والتـصورات المتباينـة في 
اللجان التي عكفـت عـلى إعـداد الدسـتور، 
ـــصابية  ـــات الع ـــأ للنزع ـــذي هي الأمـــر ال

صراع والجماعات الراديكالية ميدانا خصبا للـ
وتزييف الـرأي العـام واللعـب عـلى المـسرح 

يـديولجيات خاصـة مدعومـة أالسياسي وفق 
من الخارج،  فليبرالية مستنيري ما قبل الثورة 
لم تكن تابعة لأي قوى أجنبية، وكـان عملهـا 
من أجل مـصلحة الطبقـة الوسـطى المـصرية 
التي كانت تعبر عن فكر النخبـة المثقفـة، مـع 

الإصلاحية الاشـتراكية  للرؤيا وتبنٍ تعاطف 
من جهة، ودعم الفكر الإسلامي المعتدل من 
جهة أخرى،  الذي يضمن الفصل التـوفيقي 

 ).بعلاقة تجاور(بين الدين والدولة
ــشار  ــل في انت ــك الخل ــضح ذل ــوف يت وس
الجماعات الإسلامية المسيسة والخلايا الـشيوعية 
المجاهرة بعدائها للـدين، ولا سـيما في النقابـات 

ة وطــلاب الجامعــات والنخبــة المثقفــة، العماليــ
 الـستينياتوذلك في الفترة الممتدة من منتصف 

 .إلى أوائل السبعينيات

م أن ١٩٧١ مـن دسـتور ٢وجاء في المادة 
ــادئ  ــمي ومب ــة الرس ــن الدول ــلام دي الإس

 .الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
وقد أراد واضعو الدستور تأكيد أمر كـان 

ا عليـه فلـم لم يكـن منـصوصً  به وإن معمولاً 
يأت في الدسـاتير الـسابقة مـا يتعـارض مـع 
الثوابت الشرعية، غير أن المشرع أراد إقـصاء 
ــتراكيين  ــين الاش ــسي والمثقف ــصيل المارك الف

 -العلمانيــين ومداهنــة الجماعــات الإســلامية
التي شـاركت في الحيـاة الـسياسية منـذ عـام 

 ، فأورد المادة عـلى النحـو الـسابق،-م١٩٢٨
والجدير بالملاحظة أن الرأي العام القائـد قـد 
شرع في هــذه الحقبــة الانتقــال مــن الفلــسفة 
الاشتراكية إلى العود للفكـر الليـبرالي بـنفس 
الآلية الراديكالية التـي حـدثت عقـب ثـورة 

ــة إلى ١٩٥٢ ــن الليبرالي ــت م ــي انتقل م، الت
 .الاشتراكية كما ذكرنا

ومع ذلك ظلت الحريـات تحـت وصـاية 
ــة الحــاك ــصر الرقاب ــاء ع ــن انته ــذي أعل م ال

ــصف  ــصحف وق ــصادرة ال ــتقلات وم والمع
 .الأقلام باسم مصلحة الدولة وأمنها
 مـايو ٢٢وقد تم تعديل المادة المذكورة في 

م فأصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية ١٩٨٠
وعـلى الجانـب . هي المصدر الرئيسي للتشريع

الآخر نجد المشرع منذ بداية الثمانينات  يؤكـد 
قض مكاسب الشعب من الفكر الاشتراكي ن
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ويندفع نحو الليبراليـة العـشوائية في الأمـور 
الاقتصادية والسياسية، ويبدو ذلك في الحيـاة 

 التـي سـاد الـسبعينياتالحزبية الهشة في فترة 
فيها الحزب الوطني الديمقراطي وتم خلالهـا 
تهميش باقي الأحـزاب في ظـل التلاعـب في 

رأي العـام وتـسطيح الانتخابات وتزييف الـ
دور النخبة وذيوع التوكيلات الفكرية، ولعله 
أراد بذلك التمهيد لتحول النظام الاقتصادي 
المصري من الاشتراكية العربية إلى الرأسـمالية 
ــترة  ــادت في ف ــي س ــوية، الت ــصرية الفوض الم

 حتى الآن،  وذلك في تعديل المـادة الثمانينيات
 م مــع٢٠٠٧ مــارس ٢٦ مــن الدســتور في ٤

الإطاحة بجوهر الفلسفة الليبراليـة والإبقـاء 
ــزاب  ــدد الأح ــورة تع ــا في ص ــلى هيكله ع

الأمـة ( والطنطنة بالأكلاشيهات الدسـتورية 
مـصدر الـسلطات ، صـيانة الحريـات ، حــق 

ه ، عـدم ئالشعب في انتخاب الرئيس وإقـصا
الخلط بين الدين والسياسة في الحياة الحزبيـة ، 

محدودي الدخل، التضامن الاجتماعي، رعاية 
مساواة المرأة بالرجل دون الإخلال بالشريعة 
الإســــلامية، حمايــــة الأخــــلاق العامــــة 
والمشخصات القومية والحضارية، الوظـائف 
العامة حق للمواطنين، كفالة الدولة للتـأمين 
الاجتماعـي والـصحي، اسـتقلال الجامعــات 
والبحث العلمي، التربية الدينية مادة أساسية 

ــيم  ــة في التعل ــيم، عدال ــة التعل ــام، مجاني الع
التوزيع، رفع مستوى المعيـشة، القـضاء عـلى 

الأمية و البطالة، زيادة فـرص العمـل، ربـط 
الأجر بالإنتاج، ضـمان حـد أدنـى للأجـور، 
تقريب الفروق بـين الـدخول، دعـم القطـاع 
العام والعمل النقابي، احترام كرامة المـواطن، 

ناء الحـروب حرية الصحافة المقيدة بالرقابة أث
والأزمات، حظر تكـوين الجماعـات الـسرية 

كما يلاحـظ في الفـترة ) المعادية لمصلحة البلاد
م إجراء العديد ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٠الممتدة من 

من التعديلات الدسـتورية التـي توسـع مـن 
ــلى  ــر ع ــة للحج ــيس الجمهوري ــلطات رئ س
الحريات باسم الأمن العام ، وتجعل الترشـيح 

عـلى أحـزاب بعينهـا دون لهذا المنصب حكرا 
غيرها بالشكل الذي يمكنه من القضاء تمامـا 
على حق الأمة في الانتخابات بـشكل عـام في 

 .ظل فساد بعض القضاة والفساد التشريعي
أما التعديلات الدسـتورية التـي أجريـت 

م فلـم تغـير مـن ٢٠١١ يناير ٢٥عقب ثورة 
يمكـن وصــفه بالإصــلاح أو  شــيئًاالمنظومـة 

ك لأن توابـع الثـورات دائـما مـا الإفساد وذل
تخلو من الأناة والحكمة وتأتي على نحو موافق 
لمن يمسك برمانة الميزان ، لذلك كله أضـحى 
القول بحاجتنا إلى فلسفة دستورية من الأمور 
ــوب،  ــة الوج ــى إلى درج ــي ترق ــة الت الملح
ـــة  لتـــستقيم حياتنـــا الـــسياسية والاجتماعي

ــآ ــى الت ــحقتها رح ــي س ــصادية الت مر والاقت
والاســتبداد، وذلــك في ظــل تأكيــد كــل 
الكتابات التي تناولت فلسفة الدستور، تلـك 
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التي أكدت أن ابتضاع الدساتير واقتباسـها أو 
ــة  محاكاتهــا بمنــأى عــن اســتقراء دقيــق للبني
الثقافية الاجتماعية والـسياسية والاقتـصادية 
وطبيعة العقل الجمعي وسـمات الـرأي العـام 

 غـير ذي - يش للـدولالقائد في الواقـع المعـ
جدوى، ويعني ذلك أن فلسفة الدساتير يجب 
أن تنبع من الواقع، وتعبر أصدق التعبير عـن 
مشخصات الشعب، أما الانغماس في التبعيـة 

إلى  وتقليد فلسفات الأغيار سوف يؤدي حتماً 
 هــذه الدســاتير، وشــعور المــواطنين ســقوط

بالاغتراب، الأمر الذي يقعدهم عن التنميـة 
وض والتقدم، ويجعلهم فريـسة للقـوى والنه

والأيديولوجيات الأجنبية لاستلاب هويتهم 
 . وحريتهم والاستيلاء على ثرواتهم

 :ة المدنية والدسـتور وأزمـة الحـوارالدول
خليق بنا بعد التحولات الثورية التـي بـدأت 

 ينـاير أن ننتقـل مـن افتعـال ٢٥عقب ثـورة 
 الأزمـات إلى مناقـشة القـضايا والمـشكلات،

وذلك ليتسنى لنا  فتح باب التفلسف بالقـدر 
الذي يمكننا  من إعادة البنـاء وتمهيـد الـسبل 

 :والقضايا المطروحة هي. صوب التقدم
تحديــد التــصور الفلــسفي للدســتور  -

شرعــي عــلى منحــى الاتجــاه (المــصري 
ــددين  ــج المج ــلى نه ــدني ع ــسلفي،  م ال
ـــشرعية  ـــت ال ـــين الثواب ـــوفيقي ب الت

 علمــي انتقــائي والمتغــيرات الحــضارية،

لخدمة الواقع المـصري المعـيش، علـماني 
أوربي يحميه الجيش على شاكلة الدسـتور 
ــصبة  ــة ع ــت رعاي ــوافقي تح ــي، ت الترك
الخــبراء وولايــة الفقيــه عــلى المــنهج 
الإيراني، ليبرالي اسـتبدادي عـلى منحـى 

 ).هوبز
ليبرالية المؤسسات، (تعيين فلسفة للدستور   -

مع ) فيقية انتقائيةاشتراكية علمية، فلسفة تو
وضع معيار دقيق لتحديد أولويـات القـيم 

ــتور  ــشكل جــوهر الدس ــن، (التــي ت الأم
الحريـــة، العدالـــة، المـــساواة، الكرامـــة، 

ــولاء ــتماء، ال ــصداقة، الان ــاب )ال ، وانتخ
الآليات التي تفعلهـا القـوانين المختلفـة في 

 .شتى مرافق الدولة ومؤسساتها

وضــع شروط وســمات دقيقــة لشخــصية  -
ئيس الجمهوريـة و الاتفـاق عـلى آليـات ر

ترشيحه وانتخابه ومدة ولايته وصلاحياته 
 .في ظل استقلال السلطات الثلاث

حماية الحريات العامة في ظـل المشخـصات  -
 .الثوابت العقدية والمصلحة العامةالقومية و

ــشعب  - ــة ال ــة وتوعي ــلطة الأم ــد س تأكي
بالقدر الذي يمكنه من ممارسة حقوقه في 

ـــار نو ـــة اختي ـــادات المحلي ـــه والقي اب
والكفاءات النقابية ورئـيس الجمهوريـة 
والتعبير عن رأيه بكـل الـصور الـسلمية 
ــام  ــاهر وقي ــن التظ ــة م ــضارية بداي الح
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الأحزاب، وانتهـاء بتكـوين الجمعيـات 
الأهلية، على أن يعاقب كـل مـن يـسيء 
ــسبب في  ــوق ويت ــذه الحق ــتخدام ه اس
الإخلال بالأمن العام ومصلحة الدولـة 

 .عليا بعقوبة جناية الخيانة العظمىال

ــة  - ــق العدال ــي تحق ــوانين الت ــع الق وض
والمساواة وإذابة الفروق بـين الطبقـات، 
ــل  ــصحي لك ــي وال ــأمين الاجتماع والت
ــاطلين  ــاقين والع ــة المع ــواطنين وإعان الم

 .ومعدومي الدخل

تأكيد مجانية التعليم في جميع مراحلـه مـع  -
ــة  ــة البحــث العلمــي ورعاي ــة حري حماي

 .ثروات قوميةفَهُم فذاذ من العلماء الأ

ــسلطة  - ــن ال ــة ع ــدوائر الأمني ــصل ال ف
الحاكمة بالآلية التي تجعلها لا تعمـل إلا 

 الشعب وحـده، وذلـك بجعـل لمصلحة
المرجعيــة الــشرعية لهــذه الأجهــزة هــي 

فـالرئيس (السلطة التشريعية والقضائية 
والحكومة والبرلمـان والـشرطة والجـيش 

 ).لأمة يعمل جميعهم لخدمة ا

ــتراتيجية  - ــرارات الإس ــل الق ــضاع ك إخ
للهيئــة البرلمانيــة، الأمــر الــذي يقتــضي 

 مـن أهـل الدربـة والدرايــة في تـشكيلها
العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية 
وإلغــاء بمقتــضى هــذه الرؤيــا نــسبة 
الخمسين بالمائة للعمال والفلاحـين، عـلى 
أن يسمح لغير الحاصلين على مـؤهلات 

لترشح للمجالس النيابية شريطـة عليا با
حصولهم على دبلوم مهني يمكـنهم مـن 

 .العمل التشريعي

تشكيل مجلس الـشورى مـن الكفـاءات  -
ــفوة  ــبرات وص ــحاب الخ ــة وأص العلمي
ـــه مـــن الإدلاء  ـــة تمكن المثقفـــين بآلي
بالاستشارات العلميـة ووضـع الخطـط 
ــة  ــسات الدول ــه مؤس ــستقبلية وتوجي الم

 .للصالح العام

ــايير  - ــع مع ــة وض ــار الهيئ ــة لاختي دقيق
القضائية مع عـدم تـدخل أيـة سـلطات 
أخرى في ذلـك، بـشكل يـضمن نزاهـة 
أعـضائها والتــزامهم بأخلاقيـات المهنــة 

 .وتحقيق العدالة

حماية كيان الدولة الاقتصادي والحفاظ على  -
القطاع العـام والثـروات الطبيعيـة والبيئـة 
والمؤســسات الإنتاجيــة، عــلى نحــو يمنــع 

لاستغلال والتلاعب بالأملاك الاحتكار وا
العامــة، وحرمــان الأجيــال المتعاقبــة مــن 

 .الاستفادة من الثروات الطبيعية

الحفــاظ عــلى كرامــة المــواطن المــصري في  -
الداخل والخارج، وسن القوانين التي تجرم 

 .إهانته والاعتداء على حقوقه الدستورية

حماية العمال والفلاحين ورعـايتهم عـلى  -
يـاة كريمـة بدايـة مـن نحو يكفل لهـم ح

البيئة الطبيعيـة ونهايـة بتثقيـف عقـولهم 
 .والارتقاء بوعيهم 
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تحديد الأجـور عـلى نحـو يتناسـب مـع  -
الدخل القـومي في ظـل سياسـة تكـافؤ 
الفــرص وتنــافس الخــبرات وتحقيــق 

في الوقـت  تهالسلام الاجتماعي بين طبقا
 .نفسه

تأكيد مبدأ المواطنة والتـشديد في معاقبـة  -
 بالدين والزج بالعقائد في آتون المتلاعبين

 .الفتن الطائفية

ــدم  - ــبلاد وع ــتقلال ال ــلى اس ــاظ ع الحف
الدخول في تحالفات عرقية أو دينية تهدد 
أمنها وسلامة أراضيها ووحـدة أفرادهـا 
أو تبــدد ثرواتهــا أو تمحــو مشخــصاتها، 
والعمل في الوقـت نفـسه عـلى اسـترداد 
مكانة مـصر الإسـتراتيجية والقوميـة في 

 .شرق الأوسطال

توجيه كـل مرافـق الدولـة ومؤسـساتها  -
والجمعيـات الأهليــة والمـنظمات العامــة 

 تنميــة الــشعور والخاصــة، للعمــل عــلى
بالولاء والانتماء لمصر مـع الحفـاظ عـلى 

 .المشخصات الثقافية والدينية والقومية

الحفاظ على البنية الفلسفية للدستور فـلا  -
ــذف إلا  يجــوز تعديلــه بالإضــافة أو الح

بموجـب اســتفتاء شــعبي تحــت إشراف 
 .القضاء

* * * * 

������ �

هل لدينا تصور لآلية انتقاء النخبـة التـي 
 سوف تتولى وضع الدستور ؟ 

وما المعايير التـي تمكننـا مـن اصـطفائهم 
وتعصمنا في الوقت نفسه من اتهامهم بالعمالة 

 والخيانة في حال اختلافنا معهم ؟
أسـيس الدسـتور يحتـاج إلى خـبرة وهل ت

ــساوسة أم  ــشيوخ والق ــوى ال ــساسة أم تق ال
حكمة الفلاسفة أم حمـاس الثـائرين أم دهـاء 
المنتفعــين أم عــصبة مــن العلــماء والعاشــقين 

 لتراب مصر ؟
ومن نفس الزاويـة نتـساءل عـن المعـايير 
الحاكمة والمرجحة لانتخاب رئيس الجمهورية 

 : يلي فيماتتمثل، والتي ونواب الأمة
المفضول، الأفضل، القوي العادل، الورع 
المستنير، السياسي المخضرم، الحـاذق المـاهر ، 
ــدكر  ــزعيم الــشعبي ، ال الأصــيل الثــري، ال

 ؟) على حد تعبير أحد المرشحين(الأرح 
أم نحن في حاجة إلى فلسفة ثورية تعيد بنـاء 
العقــل الجمعــي، تعمــل عــلى توحيــد انتماءاتــه 

 النقــد والانتقــاء، نهــجلى وتوعيتــه وتدريبــه عــ
وتجتهد في الوقت نفسه لإيجاد آلية لتقويم نوازع 

 النخبة المثقفة  لتعصمها من الجموح والجنوح ؟
أم ترانا سوف نظل عاكفين على تحليل 
ــاغرين  ــع ص ــاره، ونقن ــع حم ــا م ــصة جح ق



 
 

 

  

  
٤٥

ــة  ــيض الكاذب ــو الأب ــراب أبولل ــوءات غ بنب
  -------- ونتسابق في البحث عن خفي حنين ؟

� 
ورد المصطلح في اللغة اللاتينية مرادفا للفظتـي  -

)Leges  - reipublicae status  ( ومـن
أشهر الأعمال الأدبية التي ورد فيهـا  مـسرحية  

 ، ٥٨٠ لبلاوتوس في بيت "التوأم مينايخموس"
  لشيـشرون " عن فاليريوس فلاكوس"خطبة 

 لقيصر في الكتـاب "الحرب الغالية" ، ٦٢بيت 
 لفريجليوس "الإنيادة" ، ٣، بيت٤٥لأول فقرة ا

 "الحوليـات"، ٨١٠في الكتاب السادس، بيت 
  .٣٦لتاكيتوس في الكتاب الثالث، بيت 

ويؤكد تلميذنا وصديقنا الدكتور أحمـد فهمـي  
أن المــصطلح ذاع في هــذه الأعــمال بمعنــى 
القانون الأسـاسي الـذي تنبثـق عنـه القـوانين 

والإذن الـذي )  وانينأو هو قانون القـ(الفرعية
يصدر مـن الـشعب للحـاكم فيقـوم بموجبـه 
بتسييس أمـور الدولـة وحفـظ أمنهـا ورعايـة 
مواطنيها ، والدساتير الرومانيـة كانـت تـصدر 
عن الحاكم  كمنحة ،  ثـم تطـورت وأضـحت 

 .عقدا بين المواطنين الرومان والحاكم

 
عند مفكري أهـل البيعة : أحمد فؤاد عبد الجواد -

السنة والعقـد الاجتماعـي في الفكـر الـسياسي 
 .م١٩٩٨الحديث، دار قباء، القاهرة، 

أحمد لطفي  :كتاب السياسة، ترجمة: أرسطو  -
ــة  ــسيد، الهيئ ــصريةال ــاب، الم ــة للكت  العام

 .م١٩٧٩القاهرة 

محمـد حـسن : القـوانين، ترجمـة: أفلاطون  -
ــاب،  ــة للكت ــصرية العام ــة الم ــا، الهيئ ظاظ

 .م١٩٨٦رة، القاه

جمهوريـــة أفلاطـــون، ترجمـــة : أفلاطـــون -
ية العامـة صرفؤاد زكريا، الهيئة المـ :ودراسة

 .م١٩٨٥للكتاب، القاهرة، 

المنتظم في تـاريخ الملـوك : ابن القيم الجوزي -
 .هـ١٣٨٥والأمم، دار صادر، بيروت، 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي : ابن تيمية -
 .م١٩٨١ والرعية، دار الهلال، القاهرة،

الفخري في الآداب الـسلطانية، : ابن طباطبا -
 .ت.دار صادر، بيروت، د

 ، البيـان مقـال بمجلـة: تور الإسلاميالدس -
 .٢٠١١/١١/٣، ٢٩٠ع

دروس في تطــور الفكـــر : الــسيد عليـــوة -
السياسي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، 

 .م١٩٧٨القاهرة، 

أدب الوزير للـماوردي المعـروف : الماوردي -
:  الوزارة وسياسـة الملـك، تـصحيحبقوانين

ــانجي،  ــة الخ حــسن الهــادي حــسين، مكتب
 .م١٩٩٤، ٢ط القاهرة،

: في فلـسفة الحكـم، ترجمـة: توما الأكـويني -
كـــرم عبـــاس عرفـــة، المكتبـــة المـــصرية، 

 .م٢٠٠٩الإسكندرية، 
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محمـود : الحكومة المدنية، ترجمـة: جون لوك -
شوقي الكيـال، مطـابع شركـة الإعلانـات 

 .د ت قاهرة،الشرقية، ال

ــسياسية : حــسان محمــد شــفيق - الأنظمــة ال
والدستورية المقارنة، مطبعة جامعـة بغـداد، 

 .م١٩٨٦بغداد، 

الفكـر الـسياسي مـن : حورية توفيق مجاهد -
أفلاطون إلى محمـد عبـده، مكتبـة الأنجلـو 

 .م١٩٨٦المصرية، القاهرة، 

ــوم،: م١٩٥٤دســتور  - ــدة المــصري الي  جري
 .م٢٠١٢ فبراير ١٨/١٩/٢٠/٢١

الدين والدولـة والثـورة، : رفعت سيد أحمد -
 .م١٩٨٥دار الهلال، القاهرة، 

تكملـة المعـاجم العربيـة، : رينهارت دوزي -
محمـد سـليم النعيمـي، دار الرشـيد : ترجمة

 .م١٩٨١، ٤ج العراق، للنشر،

معجم الألفاظ : زين العابدين شمس الدين -
ـــراء،  ـــة، دار الزه والمـــصطلحات التاريخي

 .م٢٠٠٥ القاهرة،

الخوالد من آراء أبي الحـسن : ح الناهيصلا -
ــيروت، ــل، ب ــدادي، دار الجي  البــصري البغ

 .م١٩٩٤

الأخلاق والسياسة عنـد ابـن : صلاح رسلان -
 .م١٩٨٥حزم، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 

 

الفكر السياسي عند المـاوردي : صلاح رسلان -
 .م١٩٨٥، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة، 

طي والحيـاة الفكـر الـديمقرا: صلاح زكـي -
ــلام،  ــل للإع ــز الني ــصر، مرك ــة في م النيابي

 .م١٩٧٩القاهرة،

الدسـتور والاسـتقلال : ضياء الدين الريس -
ـــة  ـــورة الوطني ـــات ١٩٣٥والث م، مطبوع

 .م١٩٧٥، ١جالشعب ، القاهرة، 

تفـسير الألفـاظ الدخيلـة في : طوبيا المنيسي -
اللغة العربية مع ذكـر أصـلها بحروفـه، دار 

 .م١٩٦٥العرب، القاهرة، 

الـوجيز في النظريــات : عبـد الحميـد متــولي -
والأنظمة الـسياسية ومبادئهـا الدسـتورية، 

 .م١٩٥٩دار المعارف، القاهرة، 

أصـول الحكـم في : عبد الرازق الـسنهوري -
الإسـلام، الهيئــة المـصرية العامــة للكتــاب، 

 .م١٩٩٨ القاهرة،

فجـر الحيـاة النيابيـة في : عبد العزيز رفـاعي -
ــة، الم ــصر الحديث ــة م ــصرية العام ــسة الم ؤس

 .ت.للتأليف والترجمة، القاهرة، د

الإسلام والمساواة بين : عبد المنعم أحمد بركة -
المسلمين وغير المـسلمين، مؤسـسة شـباب 

 .م١٩٩٠الجامعة، الإسكندرية، 
فلسفة القـانون عنـد ابـن : فايز محمد حسين -

ــاهرة،  ــة، الق ــضة العربي ــدون، دار النه خل
 .م١٩٩٦



 
 

 

  

  
٤٧

نـة الفاضـلة عنـد فلاسـفة المدي: كارل بيكر -
محمـد : القرن الثامن عـشر، ترجمـة وتقـديم

ــصرية،  ــو م ــة الأنجل ــال، مكتب ــفيق غرب ش
 .م١٩٥٢القاهرة، 

الفلـسفة الـسياسية عنـد : كرم عباس عرفة -
القديس توما الأكويني ، بحث مقـدم لنيـل 
ــة  ــسفة ، كلي ــسم الفل ــستير، ق ــة الماج درج

 .م٢٠٠٦ الآداب ، جامعة القاهرة،

ــوك - ــوم.ل ــو.هي ــي، : روس ــد الاجتماع العق
توفيـق : عبد الكريم أحمـد، مراجعـة: ترجمة

ــة، إ ــصور الثقاف ــة لق ــة العام ســكندر، الهيئ
 .م٢٠١١القاهرة، 

: ترجمـة: ليو شتراوس، جوزيـف كروبـسي -
إمـام : محمود سيد أحمـد ، مراجعـة وتقـديم

عبد الفتاح إمام، المجلـس الأعـلى للثقافـة، 
 .م٢٠٠٥القاهرة في جزأين، 

الـسياسة في الإسـلام، دار : لهضيبيمأمون ا -
 .م١٩٩٨النصر، القاهرة،

فلسفة القانون والسياسة : محمد أحمد سليمان -
 ،رسالة لنيل درجة "مارسيل دي بادو"عند 

الماجــستير ، قــسم الفلــسفة ،كليــة الآداب، 
 .م٢٠٠٧جامعة بني سويف، 

علم السياسة أو مقدمـة : محمد توفيق رمزي -
  هـضة المـصرية،في أصول الحكم، مكتبـة الن

 .م١٩٥٧، ٢القاهرة، ط

 

معجـم المـصطلحات : محمد جمال الكيلاني  -
ـــكندرية،  ـــاء، الإس ـــطية، دار الوف الأرس

 .م٢٠١٠

 ،الإسـلام الـسياسي:  سعيد العشماويمحمد -
 .م١٩٨٧سينا للنشر، القاهرة، 

محمد عبـد الحميـد الرفـاعي، محمـد شـفيق  -
النظام السياسي في الإسلام، مكتبة : العياري

 .م٢٠٠٠، ٢نصر، القاهرة، طال

ــصافوري - ــلي ال ــد ع ــة : محم ــنظم القانوني ال
ــان، دار  ــق والروم ــدى الإغري ــة، ل القديم

 .ت.الولاء، شبين الكوم، د

المعتزلـة والثـورة، دار الهـلال، : محمد عمارة -
 .م١٩٨٤القاهرة، 

، دار الحرية في الفلسفة اليونانية: ادمحمود مر -
 .م١٩٩٩الوفاء ، الإسكندرية ، 

ــائق :  الــشورىمجلــس - الدســاتير المــصرية والوث
 .م٢٠٠٧المتعلقة بها، مركز المعلومات، القاهرة، 

ـــشاب - ـــصطفى الخ ـــسفة : م ـــاريخ الفل ت
والنظريات السياسية، لجنـة البيـان العـربي، 

 .م١٩٥٣القاهرة، 

: مطارحات مكيـافيللي، تعريـب: مكيافيللي -
ــشر،  ــاري للن ــب التج ــاد، المكت ــيري حم خ

 .م١٩٦٢بيروت، 

نيقولا مكيافيللي، ترجمة وتحليـل : ليمكيافيل -
ــق ــة :وتعلي ــي، مكتب ــار الزقزوق ــد مخت محم

 .القاهرة، د ت الأنجلو المصرية،



 
 

 
 

  

 
٤٨

المدينـة الفاضـلة عنـد ابـن : منى أحمد أبو زيـد -
 .م٢٠٠٠رشد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

البعـد الأخلاقـي : موزه أحمد راشـد العبـار -
للفكر السياسي الإسـلامي، رسـالة مقدمـة 

نيل درجة الماجستير، قسم الفلـسفة، كليـة ل
 .م٢٠٠٠الآداب، جامعة القاهرة، 

عادل زعيتر، :روح الشرائع ،ترجمة: مونتسكيو -
سعد عبد الرحمن، الهيئة العامة لقـصور : تقديم

 . م٢٠١٠الثقافة، القاهرة في جزأين، 

الفلسفة السياسية عند ابـن : ناجي التكريتي -
، ٣ية، بغداد، طأبي الربيع، دار الشئون الثقاف

 .م١٩٨٧

المجمل في تاريخ القـانون : ناصر الأنصاري -
المــصري، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، 

 .م١٩٩٨القاهرة، 

الحياة البرلمانية في مصر، : نبيه بيومي عبد االله -
 .م١٩٨٩دار الطباعة للجماعات، القاهرة، 

الأحـزاب الـسياسية في : يونـان لبيـب رزق -
لهلال، القـاهرة، دار ا ،١٩٨٤-١٩٠٧مصر 

 م١٩٨٤

 

 

 

 
- Macfarlane, L.J. Modern Political 

Theory, London: Thomas Nelson 

&sons Ltd., 1972. 

- Mannheim, Karl, Ideology & 

Utopia, A Harvest Book, New 

York: Harcourt, Brace & World 

Inc.,1964. 

- Oliver Leaman: An Introduction 

to medieval Islamic philosophy, 

London, New York and New 

Rochelle, 1985. 

- Raphael, D.D., Problems of 

Political Philosophy, London: 

The MacMillan Press Ltd., 1976. 

- Rosenthal, E.I.J. Political Thought 

in Medieval Islam, Cambridge: 

The University Press, 1962. 

* * * * 




